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أشكره  العطاء الله فـأحمده والكرم و الفضل وإن الشكر في الأول و الآخر لصاحب الجود و
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"غازي خديجة"مدة إنجاز هذا العمل إلى أستاذتي الفـاضلة  

أتقدم بخالص شكري إلى كل أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية  خاصة أساتذتيكما

الذين بذلوا جهودا كبيرة لبناء جيل الغدو  معهم مشواري الدراسيتالذين قضي

مد لي يد المساعدة والعون وقدم لي  لإنجاز هذا العمل وأشكر كل من ساعدنيو

بالمعلوماتزودني
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و قدوة حياتي رشيدة"إسراء" زوجها عبد المالك و البرعومة  
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ساميــــــة
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ملخــص

المواضيع الشائكة أي أنه غير ثابت و متغير، لذا فرض المشرع أهمإن موضوع الملكية العقارية من بين
الجزائري على كل مالك له ملكية عقارية إلزامية سند يثبتها من هنا نجد أنه هناك أربع أنواع من السندات 

برمة المثبتة للملكية العقارية، أولها العقود العرفية التي كانت سارية المفعول قبل صدور قانون التوثيق لكن الم
بعده تعد باطلة من هنا جاءت السندات التوثيقية الصادرة من طرف الضابط المخول له قانونا بذلك تحت 

الرسمية، الإحتفائية، التصريحية وهناك أيضا السندات : كل شروط العقد التوثيقي نجد منها ثلاث أنواعتوفر  
تر العقاري، شهادة الحيازة المثبتة للحيازة و الدف: الإدارية الصادرة من طرف الإدارة و هي عديدة نذكر منها

وهي تلك الأحكام و القرارات ، و أخيرا السندات القضائية07/02التحقيق العقاري وفقا للقانون 
يانا محل السندات المذكورة سلفا و منها حكم الصادرة من القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه تحل أح

.إلخ مع إلزامية شهرها بالمحافظة العقارية ....بالبيعرسو المزاد العلني، حكم الوعد

Résumé
La question de la propriété des terres parmi les questions épineuses dont il est fixe et
variable, de sorte que l'imposition du législateur algérien à chaque propriétaire d'un bien
immobilier de soutien obligatoire l'installe à partir d'ici, nous trouvons qu'il ya quatre
types d'obligations immobilières de propriété installé, la première des contrats coutumiers
qui étaient en vigueur avant la délivrance Loi de documentation, mais a conclu au-delà
sont considérées comme nulles d'ici documentaire obligataire émis par le fonctionnaire
autorisé a été légalement ne fournissent donc sous tous documentaire décennie, nous
trouvons, y compris trois types: officiels, Alaanvaiah, modalités déclaratives et il ya aussi
des obligations administratives émises par l'administration et qui sont nombreux, y
compris: livret foncier immobilier, certificat de possession installé pour l'acquisition et
l'enquête de l'immobilier conformément à la loi 02/07, et enfin les obligations judiciaires
sont ces jugements et décisions rendues en remportant l'élimination de la force de la chose
jugée dans lequel la chose parfois remplacer les obligations mentionnées ci-dessus et
notamment la règle d'ancrage aux enchères, la promesse de la règle de vendre. ... etc avec

des mois obligatoires enceinte conserver des biens immobiliers.
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للثروة العقارية أهمية كبرى في اقتصاد كل بلد و

، و لا ترجع الثروة العقارية إلى القيمة الذاتية البلدان المتقدمةالثروة الصناعية بعد ما بلغته  

للعقارات فحسب بل أيضا 

1.أخرىاتمن حقوق عينية عقارية ثابتة من اجل استثمارها أو استعمال القروض في توظيف

نظمها، فالنظام القانوني الذي كان تاريخية ارتباطا بالقوانين التي قارية مرت بالعديد من المراحل الكية العفالمل

اتسمت الملكية العقارية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و كدا الأعراف التي كانت سائدة في ذلك 

تلتها ثممتنوعة، في تلك الحقبة تميزتالملكية العقارية أنالوقت، حيث 

فكانت السياسة الفرنسية هي الرائدة أنداك حيث انه طوال هاته المرحلة طبق المنهج الفترة الاستعمارية

ية، حيث القانونالذي فحواه الاستيلاء على عقارات الجزائريين بشتى الطرق و الوسائل المادية والاحتلالي

أن التشريع العقاري الاستعماري كان يرمي بالخصوص و قبل كل شيء إلى ضمان حرية المعاملات العقارية 

التنازل عليها و تفكيك النظام الاجتماعي و و توحيد النظام ال

انه و بعد استرجاع السيادة إلاالاقتصادي السائد هناك و الذي كان يرتكز أساسا على الملكية العقارية

اء ما يتعارض خروج المستعمر من الأراضي الجزائرية مددت الجزائر العمل بالقوانين الفرنسية باستثنالوطنية و

و بالرغم من هذا إلا أن المشرع قام بسن العديد من القوانين سعيا منه لتنظيم الملكية 2مع السيادة الوطنية،

، الطبعة ، بدون بلد النشر2011، الأول، منشورات زين الحقوقية، الجزء الوسيط في القانون العقاريعفيف شمس الدين، أنظر مقدمة 1
.الثانية

المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة إثبات الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحةعبد الرحمان ليندة، 2
.02، الجزائر، ص 2006/2009عشر ، 
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ملكية : حيث قام بتقسيم الملكية العقارية إلى ثلاث أصناف.القوانين الفرنسيةكل العقارية الجزائرية و إبعاد

المعروفة باسم فالملكية العقارية العامة هي.....عقارية عامة، ملكية عقارية وقفية، و ملكية عقارية خاصة

أملاك وطنية عامة غير قابلة للتصرف ولا للتقادم، و أملاك وطنية خاصة بحيث يجوز : وتنقسم إلى نوعين

رة عن أما الأملاك الوقفية العقارية هي عبا...لقانونالتصرف فيها من قبل الهيآت المختصة وفقا لأحكام ا

و أخير الملكية العقارية 1للوقف الشخصية المعنوية لما يتسم به من صفات تشابه صفة الشخص المعنوي،

التي تخول مالكها حق التمتع و وهي موضوع دراستنا، حيث هي ك الخواصالخاصة و المعروفة بأملا

و من أجل حماية الملكية العقارية الخاصة يفترض . التصرف فيها من أجل استعمالها لطبيعتها أو غرضها

وجود تنظيم لها يحدد بشكل أكيد مالك العقار أو الحق العيني العقاري و يبين حدود ملكيته و القيود 

دة عليها و ما يثقلها من أعباء لصالح الغير بحيث يسهل على من يريد التعامل بخصوص عقار معين الوار 

كان من الواجب تممن والعقارية،مركزه القانوني هذا ما يوفر الاطمئنان في معاملاته من معرفة مالكه و

نص عليه لحماية الجزائري ومن ضمن ما قرره المشرعإضفاء حماية قانونية صارمة على الملكية العقارية و

حق الملكية العقارية هو التنصيص على مجموعة من السندات العقارية التي تثبت هذه الملكية العقارية حتى 

جهة كل من ينازعه في هذه الملكيةمواتكون دليلا قويا لصاحبها في إثبات ملكيته و

و أيضا بالنسبة السندات غير ثابتة التاريخ بسندات عرفيةالعقارات المملوكة بدون سندات أو فيخاصة

كما أن هذه السندات ،هات القضائيةالمنازعات المعروضة أمام الجالصادرة من طرف الإدارة و خاصة 

أنه في بعض المنازعات العقارية تنير القاضي في حكمه الفاصل في المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية، غير

.27، الطبعة الثانية، ص 2006، دار هومة، الجزائر،الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائررمول خالد، 1
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لكن لقاضي في حد ذاته سندا للملكية العقارية لمن صدر الحكم لصالحه في المنازعة العقارية،يكون حكم ا

هذا حتى حيازة هذه السندات لا يكفي بل لابد من العمل على شهرها على مستوى المحافظة العقارية، و

ليات القانونية المثبتة ،تكون لها القوة في مواجهة الكافة

في ظل المعطيات السالفة الذكر تتبادر وو تشجيعهم على ثقافة كل عقار أو ملك عقاري بسند يثبته،

ملكية العقارية الخاصة و إلى أي مدى يمكن لهذه ما هي السندات المثبتة لل:لدينا الإشكالية التالية

؟السندات حماية الملكية العقارية الخاصة 

سأعالج موضوعي هذا عن طريق البحث في السندات المثبتة للملكية و للإجابة على هذه الإشكالية

العقارية الخاصة من خلال النظريات و الدراسات القانونية و الآراء الفقهية و التشريعية باستعمال المنهج 

ي الوصفي و ذلك لما تتطلبه الدراسة من وصف للسندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة و المنهج الاستقرائ

من خلال استقراء المواد و النصوص القانونية

و أشير إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي واجهتني خاصة قلة المراجع المتخصصة في مجال السندات 

.المثبتة للملكية العقارية الخاصة كموضوع مستقل

صيص الفصل هذا إلى فصل تمهيدي و فصلين آخرين، حيث يتم تخفتطلب مني تقسيم موضوع بحثي

الملكية العقارية الخاصة بوجه التعريف من تم التمهيدي للتعريف بماهية العقار و الملكية العقارية بوجه عام و

خاص، في حين يتم تخصيص الفصل الأول للمحررات الخاصة المثبتة للملكية العقارية الخاصة، و قد 

ررات العرفية المثبتة للملكية العقارية الخاصة و قسمناه إلى مبحثين لنتناول في المبحث الأول منه دراسة المح

.المبحث الثاني فيما يخص المحررات التوثيقية
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ئية، و تناولنا فيه مبحثين أيضا خصصناه للمحررات الإدارية و المحررات القضاقد أما عن الفصل الثاني ف

المحررات القضائية، و وصلنا في بحث الأول خصصناه لدراسة المحررات الإدارية و المبحث الثاني لدراسة الم

بعض المقترحات اقترحناة بحثنا التي تضمنت النتائج المتوصل إليها و بناءا على هاته الأخيرة الأخير إلى خاتم

.و التوصيات



الفصل الأول
المحررات الخاصة المثبتة 
للملكية العقارية الخاصة 



المحررات الخاصة المثبتة للملكية العقارية الخاصة: الفصل الأول

المحررات العرفية المثبتة للملكية العقارية الخاصة: المبحث الأول

ةد العرفيو تعريف العق: المطلب الأول

ةد العرفيو شروط العق:الثانيالمطلب

ةد العرفيو القوة الثبوتية للعق:المطلب الثالث

المحررات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية الخاصة:المبحث الثاني

العقود التوثيقيةتعريف :المطلب الأول

شروط العقود التوثيقية:المطلب الثاني

أنواع العقود التوثيقية:المطلب الثالث
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المحررات الخاصة المثبتة للملكية العقارية الخاصة:الأولالفصل

إلا أنه لا يعني أن هذه رغم وجود العديد من الأسباب لكسب الملكية العقارية التي ذكرها القانون،
الخاصة بصفة قطعية بل يجب أن يكون في شكل محرر رسمي فقد تدخل  الأسباب تثبت الملكية العقارية 

المتضمن 15/12/1970لمؤرخ فيا70/91ذلك بموجب القانون المشرع الجزائري في هذا الجانب و
1.قانون التوثيق

م الذي اشترط الرسمية في العديد من السندات التي 1971دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي حيث
.يكون موضوعها نقل ملكية عقارية أو حق عيني عقاري

المتضمن التوجيه 90/25من قانون 29، ونص المادة 2من قانون التوثيق12و بالرجوع إلى نص المادة 
د أن الأساس القانوني لإثبات الملكية العقارية بين الأطراف ، نج3م08/11/1990العقاري المؤرخ في

غير أنه قبل صدور قانون التوثيق كان يعتد بالسندات العرفية ا،ة يستوجب وجود سندات رسمية تثبتهالمدني
لعل ذلك يعود للواقع المعاش في البلاد خلال فترة و) المبحث الأول(الخاصةلإثبات الملكية العقارية

)المبحث الثاني(وصولا إلى تكريس الشكلية  الرسمية بموجب المحررات التوثيقية ل،الاستقلا

المحررات العرفية المثبتة للملكية العقارية الخاصة:الأولالمبحث

إلا أن الفراغ القانوني بعد الاستقلال، إضافة إلى الخاصةتعد الرسمية قاعدة أساسية لنقل الملكية العقارية
و الاعتماد على المحررات العرفيةعدم توفر العقود الرسمية للملاك، مما أجبرهم في تلك الفترة إلى اللجوء 

ئفالأفراد يلج
.70/91ررات العرفية في المعاملات العقارية إلى غاية صدور القانون المنضم لمهنة التوثيق التعامل بالمح

06/02الملغى بالقانون ،107العدد ،1970لسنة جريدة رسمية ،قانون التوثيقم ، المتضمن 15/12/1970المؤرخ في 70/91الأمر 1
.14العدد ،2006لسنة ، جريدة رسمية مهنة التوثيقالمتضمن ، 20/02/2006المؤرخ في 

زيادة على العقود التي : "على أنهالمشار إليه قانون التوثيقم ، المتضمن 15/12/1970المؤرخ في 70/91القانون من 12تنص المادة 2
ل يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي فإن العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار أو حقوق عينية عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو ك

شركة أو جزء منها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات  التجارية أو عنصر من عناصرها أو التخلي عن أسهم من 
".المؤسسات الصناعية، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق

، العدد 1990لسنة، جريدة رسميةيه العقاريقانون التوجالمتضمن 08/11/1990: المؤرخ في 90/25من القانون 29تنص المادة 3
يثبت الملكية الخاصة :"على95، العدد 1995لسنة، جريدة رسمية26/09/1995المؤرخ في 26/ 95، المعدل و المتمم بالأمر 49

".الحقوق العينية الأصلية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهارللأملاك العقارية و
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دوره في الإثبات في تلك الحقبة و بالنظر إلى أهمية العقد العرفي في واقع الملكية العقارية الخاصة في الجزائر و
المطلب (تبيان شروطه حتى يو) المطلب الأول(الزمنية لابد من تبيان تعريفة 

)المطلب الثالث(ةد العرفيو و القوة الثبوتية للعق)الثاني

ةد العرفيو تعريف العق: المطلب الأول

ا نستخلص كتعريف له من خلال التعريف الذي أعطاه مي تعريف خاصا للعقد العرفي و إن المشرع لم يعط
الضابط العمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم عقد يثبت فيه الموظف أو :" للعقد الرسمي و هو

و1"اختصاصهفي حدود سلطته وذلك طبقا للأشكال القانونية ولديه أو تلقاه من دوي الشأن و
:كتعريف للعقد العرفي من خلال تعريف العقد الرسمي نستخلص ما يلي

هم أو بواسطة كاتب من اجل إثبات تلك المحررات التي يقوم بإعدادها الأطراف بأنفس"العقود العرفية هي 
تصرف قانوني يوقع عليها الأطراف و الشهود إن وجدوا بدون اللجوء إلى موظف عام أو ضابط عمومي 

2مختص

كمحرر عرفي إذا  ،الضابط العمومي أو انعدام الشكليعتبر العقد غير رسمي بسب عدم كفاءة أو أهلية
من القانون المدني 2مكرر 326عليه و أكدته المادة ا ما نصت ذه،كان موقعا من قبل الأطراف

.الجزائري

:اختلفت فمنهم من عرفه بأنهأما عن التعريفات الفقهية فقد تعددت و

موقعة من طرف الشخص الذي و،يثبت فيها واقعة قانونيةتلك الأوراق التي تصدر من ذوي الشأن و"
3".إصبعه

78، العدد 1975لسنة جريدة رسمية ، المتضمن القانون المدني الجزائري26/09/1975المؤرخ في 75/58من324أنضر المادة 1
.31العدد ،2007لسنة، جريدة رسمية13/05/2007المؤرخ في 07/05المعدل والمتمم بالأمر رقم 

.17بدون طبعة، ص،2004، دار هومة، الجزائر،حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر، 2
، بدون 2009، الجزائر، دار الهدى، الإثبات في المواد المدنية و التجاريةالوجيز في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،3

.66طبعة، ص 
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عبارة عقد يحرره الأطراف فيما بينهم بصفتهم خواص خارج من نطاق تدخل الضابط  :" عرف أنهو
العمومي، و العنصر الوحيد الذي يهم صحة العقد العرفي هو الإمضاء أي بمعنى كل طرف أو ممثله يجب 

1".أن يوقع فالتوقيع هو العلامة البيانية جد شخصية من خلاله يعبر الأطراف عن

2"توقيعهذلك العقد الذي يتولى المتعاقدان كتابته و":و عرف أيضا بأنه

3"كل ورقة مكتوبة يحررها أطراف عاديين دون تدخل أطراف رسمية:" هناك من عرفه على أنهو

ذلك السند الصادر من الأفراد دون تدخل موظف عام أو شخص مكلف :"نهأو هناك من عرفه على 
4.لا يخضع لشكلية معينة أثناء تحريره بخدمة عامة و

و من خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أنه لا يوجد تعريف موحد للعقد العرفي إلا أن الجميع اتفق على 
أن العقد العرفي هو تلك الورقة المكتوبة و التي لا تخضع في تحريرها إلى شكلية معينة ما عدا إمضاء أطراف 

5. العقد في تحريرها

يتطلب أي شرط شكلي في تحريرها فالشرط الوحيد في صحتها هو توقيعات الأطراف و التاريخ الثابت فلا
.6

صراحة ما هو منسوب اا و يكون  حجة عليهم ما لم ينكرو فبالنسبة لأطراف العقد يعتبر العقد صحيح
إليهم من خط 

الموضوعية التي يكون لمن الدفوع الإقرار الضمني للعقد العرفي لا يؤثر بأي حال في أوجه الدفوع الشكلية أو 
ية التي تعد ركن من أركان 

هو ما نصت عليه المادة العقد المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية في العديد من التشريعات الدولية و

.146، ص .، الطبعة الرابعة2006، دار هومة، الجزائر، الملكية والنظام العقاري في الجزائر،عمارعلوي1
. 238الطبعة الثانية، ص ، 2005الجزائر،، موفم للنشر ،الالتزامات النظرية العامة للعقد،عليالفيلالي2
.564، بدون طبعة، ص 2009زائر، ، بارتي للنشر، الجنظرية الحق–مدخل للعلوم القانونية عجة الجيلالي، 3
.14ص المرجع السابق، أنظر رحايمية عماد الدين، . 238، المرجع السابق، ص علي يلاليالف4
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريرحايمية عماد الدين، 5

.15، ص 2014مارس 15قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري  تيزي وزو، 
، 2009، دار هومة للنشر، الجزائر، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائريالحفيظ، بن عبيدة عبد 6

.77الطبعة السادسة، ص 
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التي تعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو 1من القانون المدني الجزائري327
.منسوب إليه من خط أو إمضاء

لمادة استثنت الورثة وغير أن هذه ا
2.لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه الحق 

من 328أما عن الغير فلا يكون للعقد العرفي حجية إلا إذا كان له تاريخ ثابت هذا ما نجده في المادة
لا يكون العقد العرفي حجة على الغير  في تاريخه إلا مند أن :" ئري التي تقضي بأنهالقانون المدني الجزا

:يكون تاريخ العقد ثابت ابتداءويكون له تاريخ ثابت،

من يوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام، من يوم التأشير عليه  على يد من يوم تسجيله، - 
."على العقد خط أو إمضاءمن وفاة أحد الذين لهمضابط عام مختص،

ةد العرفيو شروط العق: المطلب الثاني

و أن يكون ) الفرع الأول(لكي يكون العقد العرفي دليلا للإثبات اشترط القانون الجزائري أن يكون مكتوبا
)الفرع الثاني(موقعا من قبل أطرافه 

الكتابة:الأولالفرع

العرفي لبيان الواقعة أو التصرف محل الإثبات التي أعد من أجلها تعتبر الكتابة الشرط الأول لصحة المحرر 
يترتب هذا المحرر بحيث لا يخضع لأي شكل في إعدادها من اللغة المستعملة و الشخص القائم بتحريرها و

عن مبدأ الحرية في تحرير العقد العرفي أنه لا يؤثر في صحة وجوده شطب للكلمات أو تحشير أو إضافة ما 
سطور إذ يبقى الأمر في تقدير ما يترتب عن هذه العيوب المادية إلى المحكمة تعود إليها السلطة بين ال

إثباته التقديرية بذلك كما لا يهم شكل الورقة العرفية التي حرر فيها محتوى العقد بقدر ما يهم تحريره و
د تكون الكترونية أي عن طريق بالكتابة، مع الإشارة إلى أن الكتابة العرفية قد تكون على الورقة كما ق

يعتبر العقد العرفي صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه : " المشار إليه سابقا على أن القانون المدني الجزائري من327لمادة تنص ا1
أن 

" . الحق الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا
. 77بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص 2
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الوسائل الإلكترونية الحديثة أو عن طريق شبكة الانترنيت و على هذا الأساس أدمج المشرع الجزائري 
الملاحظ أن الشروط المطلوبة في الكتابة بمفهومها الواسع الكتابة الالكترونية ضمن المفهوم الواسع للكتابة و

قابلة للإثبات بالاستمرارية من هنا فالكتابة تتوفر في الكتابة الالكترونية من ح
يمكن لصاحب الشأن الالكترونية تتم معالجتها بطريقة رقمية حيت تخزن البيانات في أقراص مضغوطة و

حفظها و استمرار وجودها لمدة طويلة أكثر من حفظها في الأوراق التقليدية التي يمكن أن الأقراص يضمن
1. تتأثر بالعوامل الخارجية 

من القانون المدني الجزائري 1مكرر 323من أجل تعايش القوانين قام المشرع الجزائري باستحداث المادة 
لكتروني كالإثبات بالكتابة على الورقة بشرط في الشكل الالكتابةالتي نص من خلالها أن الإثبات با

محفوظة في ظروف آمنة تحفظ إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي قام بإصدارها و أن تكون معدة و
2. سلامتها 

التوقيع:الفرع الثاني 

جوهريا في العقد العرفي من أجل الإثباتيعتبر التوقيع شرط أساسيا و

إشارة أو علامة أو مخطوط اعتاد عنهو عبارةيكون في صورة إمضاء وأما عن شكل التوقيع فقد 
كما قد يكون التوقيع في شكل بصمة والشخص تحريره للتعبير عن موافقته في مجال التصرفات القانونية،

ة مطلقة لتمييز كل شخص ببصمته الخاصة به، كما أثبته علم البصمات و أخيرا قد يكون التوقيع عن ثبوتي
طريق الختم و الذي هو عبارة عن طابع مادي مصنوع من خشب أو مطاط أو أي مادة أخرى منقوش 

دون طريقة البصمة فقطر التوقيع في الإمضاء وصالملاحظ أن المشرع الجزائري قد حو عليه هوية صاحبه،
الختم الذي استبعدها المشرع لإمكانية حيازته من الغير لسبب من الأسباب كحالة ضياع أو السرقة أو 

3. التقليد 

. 18رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 1
.المتمم للقانون المدني ، المعدل و20/06/2005، المؤرخ في 05/10أضيفت بالقانون رقم 2
. 565عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 3



ة للملكیة العقاریة الخاصةتالمحررات الخاصة المثبصل الأول                  الف

17

، بشرط أن يكون محميا بشفرة أو رقم سري يصعب على 1كما يمكن أن يكون التوقيع على شكل الكتروني
، كما يجوز أن تعاقدية المبررة في شكل الكترونيت الكل هذا من اجل حماية و استقرار المعاملاالغير تزويره،

يكون التوقيع على البياض أي دون كتابة تاركا للدائن إذا كان محل ثقة أن يملأ البياض في الورقة فوق 
فتصبح لهذه الورقة قيمة الورقة التي وقع عليها المدين بعد أن تمت كتابتها شريطة أن يتم تدوين توقيعه،

بما تم الاتفاق عليه مسبقا، و كان هذا من تسليم الورقة الموقعة على بياض قد تعامل مع الغير الورقة العرفية
لا يبرئ كان هذا الغير حسن النية فإن إثبات عدم مطابقتها للاتفاق بناءا على ما دون في هذه الورقة و

2. ابة بيانات مخالفة للاتفاقليس للمدين إلا الرجوع على من خانه بكتا الغير وذالمدين من التزامه قبل ه

هي  ما تجدر الإشارة إليه أن التشريعات المقارنة ميزت أساسا بين ثلاث صور للتوقيع الالكتروني وو
:كالتالي

التوقيع الكودي:أولا

يتم تركيبها في شكل  هو عبارة عن كود سري يتخذ شكل أحرف أو أرقام يختارها صاحب التوقيع و
3. كودي معين يتم عن طريق تحديد شخصية صاحبه بحيث هذا الكود لا يعرفه أحد إلا صاحبه 

التوقيع البيومتري:ثانيا

التي تتميز السلوكية للإنسان،الطبيعية والخصائص الفيزيائية وا التوقيع على اعتماد الصفات وذيقوم ه
درجة نبرة الصوت و الشفاه ومسح العين وكالبصمة الشخصية و

4. ذلك بطريقة التشفير ه الخواص في جهاز الحاسوب وذيتم تخزين هضغط الدم و

يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني  : " القانون المدني الجزائري المشار إليه سابقا على ما يلين م1مكرر 323ص المادة تن1
كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

" .سلامتها 
. 71، ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق2
. 20رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 3

. 566عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص 4
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بالقلم الكترونيالتوقيع:ثالثا

يضغط على مربع موافق الموجود في لوحة ثمبرسم التوقيع على شاشة الحاسوب حيت يقوم الشخص
1. بعد ذلك يخزن التوقيع في ذاكرة الحاسوبالحاسوب ومفاتيح 

ةد العرفيو القوة الثبوتية للعق: المطلب الثالث

ند لإثبات تلك نظرا لقيمة العقد العرفي في المعاملات العقارية الخاصة لفترة زمنية معتبرة  و اتخاذه كس
فاتالمعاملات و اختلا

بعد صدور قانون إلا أنه حتى و) الفرع الأول(صدور قانون التوثيق أي التعامل بدون رسمية في التعاقد 
غلق مكاتب التوثيق و والتوثيق لم ينهي التعامل بالعقد العرفي نظرا للفراغ التشريعي في تلك الحقبة الزمنية

)الفرع الثاني(اختلافهاالسرعة في المعاملات في التعاقد العرفي مما أدى إلى تباين مواقف القضاة و

ةد العرفيو حجية العق: الفرع الأول

دون العمل بقاعدة 1971يعد مبدأ الرضائية هو السائد في جل المعاملات العقارية قبل الفاتح جانفي 
الرسمية، يرجع

بعد الاستقلال استمرت الدولة الجزائرية استعمال مبادئ القانون المدني الفرنسي العقارات الجزائرية حتى و
. إلا ما يتعارض مع السيادة

إنشاء مختلف الالتزامات المنصبة على العقود العرفية التي و بالتالي يكفي تطابق الإيجاب و القبول من أجل
و ) أولا(نجد نوعان من العقود العرفية، العقد العرفي الثابت التاريخو: تختلف حجيتها على حسب تاريخها

)ثانيا(العقد العرفي غير ثابت التاريخ بسب تجاهل أطراف هذا الأخير

العقد العرفي الثابت التاريخ: أولا

المشرع الجزائري بالسندات العرفية الثابتة التاريخ لإثبات الملكية العقارية الخاصة و ذلك قبل صدور تمسك 
الحقوق العينية العقارية، لذا فالمشرع الجزائري اعتبر قانون التوثيق و تعتبر العقود صحيحة  ناقلة للملكية و

عماد الدين، المرجع السابق، ص أنظر رحايمية و ، 47، دار النهضة، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص التوقيع الإلكتروني، نجوىأبو هبة1
20.
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الخاصة و ذلك من خلال عدة نصوص قانونية العقد العرفي الثابت التاريخ وسيلة لإثبات الملكية العقارية
منه على غرار 5و4هو ما جاء في المادتين و1م، 05/01/1973المؤرخ في 73/32من بينها المرسوم 
الحقوق منه أيضا التي ألزم المشرع بموجبها الأفراد على إثبات الملكية العقارية الزراعية و3ما ورد في المادة 

لها و اتخاذها لإثبات ا العقود غير الرسمية الثابت تسجيذكالرسمية غير المشهرة والعينية، فمنحت للعقود
.حق الملكية

رغم كل هذا فالمشرع لم يكتفي بالنصوص القانونية للتدليل على صحة العقد العرفي و إنما اتبع أسس 
حتجاجات من طرف و ذلك بسبب الا1971تصحيحية للعقود العرفية الثابتة التاريخ قبل الفاتح جانفي 

:حاملي هذه المحررات و كثرة التعامل بالعقود العرفية في ذلك الوقت وعليه نتعرض لأهمها

:01/03/1961ـ تصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 1

المؤرخ 76/63المعدل و المتمم للمرسوم 13/09/1980المؤرخ في 80/210لقد صدر المرسوم رقم 
2.المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976في 

و تم إعفاء هذه العقود من 01/03/1961الذي جاء للتصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 
و القوة الثبوتية لمثل هذه العقود ذلك 3الإشهار المسبق و ذكر أصل الملكية، مما أضفى عليها صفة الرسمية،

4.محل إشهار لدى المحافظة العقاريةيكون، ويبعد تكريس حكم البيع العقار 

تسليم حاملي العقود العرفية لأحكام قضائية بحيث يلجأ الأطراف إلى : جاء هذا المرسوم بعدة تدابير منها
لا ضمن البلدية و يحضروا شهادة تثبت عدم دخول ذلك العقار ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية و

5. الاحتياطات البلدية 

.15العدد ،1973، جريدة رسمية لسنة المتضمن إثبات الملكية العقارية الخاصة، 05/01/1973المؤرخ في 73/32المرسوم 1
25/03/1976المؤرخ في 76/63لمرسوم من ا89، 18، 15للمواد المتممالمعدل و13/09/1980في المؤرخ80/210المرسوم 2

.30عدد ال،1980سنة لرسميةجريدة بتأسيس السجل العقاريالمتعلق 
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة سعد ،في التشريع الجزائريغير الممسوحة تطهير الملكية العقارية عبد العزيز،ديو محم3

.99، ص2008، دحلب، البليدة
وزو، تيزي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، ثبات الملكية العقارية الخاصةإأرحمون نورة،4

.80، ص 2012
.100رجع، ص أرحمون نورة، نفس الم5
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الذي و جدته الأحكام القضائية عدم التعيين الدقيق للحقوق العينية العقارية من حدود وو المشكل 

.إلى غير ذلك مما ينجر عليه رفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري........ مساحة ،

:01/01/1971و 01/03/1961ـ تصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ الصادرة بين 2

المؤرخ في 93/123وجاء المرسوم 01/01/1971العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل بعد ذلك تم تصحيح 
إلى 01/01/1971لتصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ الممتدة بين 19/05/1993،1
و إضفاء الرسمية عليها بعد إفراغ محتوي المحرر العرفي في عقد توثيقي و للتخفيف من 01/03/1961

يتم شهره لدى الموثق للتحرير عقد إيداع واللجوء للقضاء اكتفى بتوجيه الأطراف إلىعبئ المواطن في
هوية المحافظة العقارية، و يتعين على الموثق قبل مباشرة تحريره في شكل رسمي المعاينة الدقيقة للعقار و

2. المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقارالأطراف المتعاقدة و

1971تح جانفي ارع الجزائري أضفى ثبوتية العقد العرفي الثابت التاريخ قبل الفالملاحظ أن المشو
مما أعطى فعالية بالاعتماد على إجراءات قانونية، يتم على إثرها تحويل المحرر العرفي إلى محرر رسمي مشهر،

.و

جانب العقد العرفي الثابت التاريخ، قد يتعاقد الأفراد بعقود عرفية أيضا لكن قد يتغافلوا على تدوين إلى
.لأنه لا يعد من الشروط الجوهرية لتحريره هذا ما سنتطرق إليه في النقطة المواليةالتاريخ الثابت،

:العقد العرفي غير الثابت التاريخ .2

في التعامل بالعقد العرفي، إلا انه لا تكون له حجية بالمقارنة مع العقد لا يعد التاريخ بالشرط الجوهري 
المتضمن قانون التوثيق 70/91قبل سريان الأمر رقم العرفي الثابت التاريخ خاصة بعد فترة الاستقلال و

ر بالتالي لا يمكن إثبات حجية هذا العقد إلا باللجوء إلى العدالة ففي حالة حكم القاضي بصحتها يأم
لقد سرت على مختلف العقود عدة تجاوزات و تزويرات من أجل وبشهرها أمام المحافظة العقارية،

سنة لالعقاري، جريدة رسميةالمتعلق بتأسيس السجل76/63المعدل و المتمم للمرسوم 19/05/1993المؤرخ 93/123المرسوم 1
.34عدد ،1993

.101المرجع السابق، ص،تطهير الملكية العقارية الخاصةمحمودي عبد العزيز،2
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الإستحواد على أراضي ترجع للخواص بمجرد تحرير وثائق عرفية غير ثابتة التاريخ هذا من الأسباب الجوهرية 
1. التي تفقد العقد العرفي حجيته 

الذي ،01/01/1971دخوله حيز التنفيذ بتاريخ و12/12/1970رغم صدور قانون التوثيق بتاريخ 
كان يشترط إفراغ المعاملات العقارية في قالب رسمي إلا أنه نجد الأفراد مازالوا يتعاقدون باستعمال المحررات 

التنظيمية التي سنها العرفية  من جانب و كذا عدم القيام بتسوية هذه العقود بموجب النصوص القانونية و
2. من أجل إضفاء الرسمية على العقودالمشرع

حجية العقد العرفي بعد صدور قانون التوثيق:الثانيالفرع

المتضمن مهنة التوثيق الذي بدأ سريانه في 15/12/1970المؤرخ في 70/91بعد صدور الأمر رقم 
يع المعاملات منه صراحة على إلزامية الكتابة الرسمية في جم12قد نصت المادة و1971الفاتح جانفي 

.العقارية تحت طائلة البطلان المطلق

المؤرخ في 156/136
بصفة اعم كل تنازل عن محل ومن المقرر قانونا أن كل بيع اختياري او وعد بالبيع،:"18/02/19973

إلا كان شرط أو صادر بموجب عقد من نوع أخر يجب إثباته بعقد رسمي ولو كان معلقا على تجاري و
من المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت باطلا، و

طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية أو محلات تجارية أو 
من المقرر أيضا أن يعاد المتعاقدين إلى ناعية أو كل عنصر من عناصرها يجب أن يحرر في قالب رسمي، وص

". الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله

23/05/19974المؤرخ في 541/148كما صدر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم

، مذكرة ماجستير في قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائرصرادوني رفيقة، 1
. 22، ص 15/12/2013السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

.22صرادوني رفيقة، نفس المرجع، ص 2
.10، ص 1، عدد 1997، مجلة قضائية، سنة 18/02/1997، المؤرخ في 156/136القرار رقم3
الجزائري الاجتهاد، جمالسايسأنضر ،183، ص 1، العدد 23/05/19971997المؤرخ في ،541/148القرار رقم 4

.585ص ، الطبعة الأولى، 2009كليك للنشر، الجزائر، في القضاء العقاري،  
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أن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي يجب أن تحرر على هذا الشكل تحت من المقرر"
لم يخالف الاجتهاد القضائي للمحكمة من تم فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون وطائلة البطلان و

الذكر السابق18/02/1997المؤرخ في 156/136العليا الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار رقم 
من القانون المدني الجزائري فيما يخص العقود العرفية و أن قضاة 1مكرر 324المكرس بموجب المادة 

."القانون

تعتبر في حكم القانون باطلة 1971ت المبرمة بعد الفاتح جانفيعليه فإن العقود العرفية المتعلقة بالعقاراو
1.الطابع بمفتشيه الضرائبلو تم تسجيلها بمصلحة التسجيل وبطلان مطلق حتى و

، العدد 1991، جريدة رسمية لسنة 1992لسنةقانون الماليةالمتضمن18/12/1991المؤرخ في 91/25من القانون 63المادة أنظر 1
65.
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المحررات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية الخاصة: الثانيالمبحث

لمختلف التصرفات الناقلة للملكية العقارية و الحقوق العينية يعتبر العقد التوثيقي من بين العقود المثبتة 
العقارية، و هي من أهم صور التعاقد التي تسري على المعاملات العقارية بين الأطراف المتعاقدة لذا 

ومن تم الشروط القانونية التي تحرر ) المطلب الأول(سنتعرض في هذا المبحث إلى تعريف العقود التوثيقية 
)المطلب الثالث(أنواعها و) المطلب الثاني(ه العقود وفقها هذ

تعريف العقود التوثيقية :المطلب الأول

التي يفرغها في الشكل الرسمي الذي وهي تلك السندات المحررة من قبل الموثق بصفته ضابط عمومي،
من القانون 4مكرر 324اختصاصه و يجب عليه طبقا لأحكام المادة أوجبه القانون في حدود سلطته و

مضمون، وحالات والمدني الجزائري أن يبين في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة و
1.تاريخ التحويلات المتتالية عند الإمكانصفة وحدود العقارات و أسماء المالكين السابقين و

ذات القوة المطلقة  هذا النوع من العقود فهي تلك العقود الرسمية التي يطلق عليها ما يسمى بأدلة الإثبات 
العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو :" من القانون المدني الجزائري بأن324التي نصت عليه المادة 

أو تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه،
".هفي حدود سلطته و اختصاصالقانونية و

من خلال المادة السابقة الذكر نخلص إلى أنه هناك إجراءات شكلية دقيقة فرضها المشرع الجزائري وو
أولاها عناية خاصة و أوجب إتباعها خاصة في تحرير العقود التي تتضمن نقل أو تغيير أو تعديل ملكية 

ة قانونا يكون باطلا بطلانا عقار أو حقوق عينية عقارية و أن كل عقد لا يتم وفقا للإجراءات المقرر 
زيادة على :" من القانون المدني الجزائري التي تقضي بأنه1مكرر 324مطلقا، هذا ما تضمنته المادة 

العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل 
يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر رسمي، وملكية عقار أو حقوق عينية عقارية في شكل

".العقد

.78، ص ، الطبعة الثانية2011الجزائر،دار هومة للنشر، ،الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري،طلبة ليلى1
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65/53المتعلق بالتوثيق، و أيضا قانون المالية رقم 70/91من الأمر 12و هذا أيضا ما تضمنته المادة 
.الذي فرض دفع مبلغ البيع بين يدي الموثق في المعاملات العقارية08/04/1965،1المؤرخ في 

ة قوة إثبات تنفيذية حيث ينجم عن ذلك أنه إثر تقديم عقد موثق قانوني شكلا أمام و للعقود التوثيقي
2.القضاء، فالقاضي لا يمتنع من أمر تنفيذه مهما كانت شكوكه في صحة العقد التوثيقي

شروط العقد التوثيقي:المطلب الثاني

:نستخلص الشروط التالية3من خلال التعاريف السابقة

.موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةأن يقوم بتحريره - 

أن يكون هذا الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة مختصا من حيث الموضوع - 
.المكان في تحرير العقدو

.أن يراعى في تحرير العقد ما أوجبه القانون من حيث الشكل و الموضوع- 

عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةصدور العقد من موظف:الأولالفرع

يجب ليس من الضروري أن يكون مكتوبا بخط الموظف المختص بل يكفي أن يكون تحريره صادرا باسمه و
إن الموظف العام هو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من على كل حال أن يوقعه بإمضائه،

أعمالها و يختلف الموظفون العموميون بتن
كاتب الجلسة يعتبر موظفا عاما بالنسبة لمحاضر الجلسات التي يقوم للأحكام التي يقوم بتحريرها و

و المأذون يعتبر بكتابتها، و المحضر القضائي يعتبر موظفا عاما بالنسبة إلى أوراق التبليغ التي يقوم بتبليغها،

.29، العدد 1965، جريدة رسمية لسنة 1966لسنة قانون الماليةالمتضمن 06/04/1965المؤرخ في 65/53القانون 1
.144، ص المرجع السابق، عمارعلوي 2

من )المحررات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية الخاصة(الثانيمن المبحث ) تعريف العقود التوثيقية(المطلب الأول،تعريف العقود التوثيقيةنظرأ3
.23ص)المحررات الخاصة المثبتة للملكية العقارية الخاصة(الفصل الأول
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كاتب العدل يعتبر موظفا عاما بالنسبة للأوراق شهادات الطلاق، وظفا عاما بالنسبة لعقود الزواج ومو 
1.الرسمية المدنية التي يقوم بتحريرها

المؤسسات العمومية ذات يشمل تعريف الموظف العام جميع موظفين الدولة بمختلف مصالحها المركزية،و
يخرج عن هذا المفهوم جميع عمال المؤسسات العمومية والبلدية،الولاية والطابع الإداري التابعة للدولة و 

.ذات الطابع الاقتصادي و التجاري و غيرها من المؤسسات التي تخضع لأحكام القانون العام

......المحضر القضائي، المترجمالموثق،: الضابط العمومي مثل

.الخبير الذي تعين: المكلف بالخدمة العامة مثلو

أما بالنسبة للعقود التي كانت تحرر سابقا من قبل القاضي الشرعي فهي تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي 
يضفى على العقود التي تحرر من قبل الموظف العام أو الضابط العمومي و هو ما كرسته المحكمة العليا في 

03/06/1989.2خ في المؤر 40097القرار رقم 

3صدور العقد من الموظف في حدود سلطته واختصاصه:الفرع الثاني

أهلية الموظف من حيث عدم وجود مانع ولاية الموظف من حيث قيامها،: نقصد بالسلطة في هذا الصدد
شخصي يجعل منه غير صالح لتوثيق الورقة بالذات و أيضا الاختصاص الموضوعي للموظف من حيث 

الأوراق الرسمية التي يجوز له أن يوثقها 

قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم ، تخصص، مستوى السنة الثانية ماسترمحاضرات في مقياس طرق الإثباتبابا أوسماعيل يوسف،1
.14ص ،2014/2015السياسية، جامعة غرداية،

أن العقود قضاءمن المستقر عليه فقها  و "119، ص 01، عدد 1992، مجلة قضائية 03/06/1989المؤرخ في 40097القرار  رقم 2
يفرغ التي يحررها القضاة الشرعيون تكتسي نفس طابع الرسمية التي تكتسيه العقود المحررة من قبل الأعوان العموميون وتعد عنوانا على صحة ما

ر المطعون فيه فيها من اتفاقات و ما تنص عليه من تواريخ بحيث لا يمكن إثبات ما هو مغاير أو معاكس لفحواها ومن تم فإن النعي على القرا
-لما كان من الثابتو–بخرق القانون غير مؤسس 

."تم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا صحيحا
.15بابا أوسماعيل يوسف، المرجع السابق، ص 3
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السلطة: أولا

تتضمن السلطة كل من الولاية و الأهليةو

:الولاية.1

لا يجوز ن ولايته تزول وإففإذا كان قد عزل عن وضيفته أو وقف عن عمله أو نقل منه أو حل غيره محله،
تكون الورقة التي يحررها باطلة لسبب الإخلال بشروط صحتها إلا في حالة عدم علمه مباشرة عمله و

. بقرار العزل تكون الورقة صحيحة مراعاة للوضع الظاهر مع حسن النية

:الأهلية.2

الأصل أن الموثق أهلا لتوثيق جميع الأوراق التي تدخل في اختصاصه، غير أن اللائحة التنفيذية لقانون 
التوثيق سلبته الأهلية في أي ورقة رسمية له فيها مصلحة شخصية أو ترتبط بأصحاب الشأن فيها مصلحة 

1.من قانون التوثيق19فذكرت حالات المنع في المادة رقم معينة من قرابة أو مصاهرة،

:الاختصاص:ثانيا

)2(و المعيار المكاني)1(المعيار الموضوعييتحدد الاختصاص بمعيارين،

:الاختصاص الموضوعي.1

لا يختص بتحرير الأحكام و:مثلاالقاضييختص كل موظف عام بتحرير نوع معين من الأوراق الرسمية،
و كاتب الحالة المدنية يختص بتحرير كاتب الجلسات،يختص بتحرير محاضر الجلسة فهذا من اختصاص

فهذا من اختصاص الهبة،التصرفات المدنية كالبيع ولكنه ليس مختص بتحرير العقود وعقود  الزواج و
2.الموثق

ما على،14، العدد 2006جريدة رسمية لسنة ، قانون التوثيقالمتضمن 20/02/2006المؤرخ في 06/02من القانون 19تنص المادة 1
يعني أن يتضمن تدابير لفائدته،يكون فيه طرفا معين أو ممثلا أو مرخصا له بأي صفة كانت،:لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:" يلي

أقاربه أو أحد .بأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسل،حتى الدرجة الرابعة،.أ:كانتأو أي صفة أخرى  ،أومتصرفايكون فيه وكيلا،
".الأختابنالأخ وابنالحواشي ويدخل في ذلك العم و ،قرابةأصهاره تجمعه به 

.15السابق،ص يوسف،المرجعبابا أوسماعيل2
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:الاختصاص المكاني.2

عمومي يرتبط اختصاص كل موظف يختص الموظف العام أو الضابط العمومي بتحرير السندات الرسمية و
في السلك الإداري بدائرة اختصاص  الهيئة الإدارية التابع لها،

و اختصاص مدير أملاك الدولة يمتد إلى كامل إقليم الولاية أما عن الاختصاص إلى مجموع إقليم البلدية،
من 02التراب الوطني هذا ما تضمنته المادةيمتد إلى كاملالإقليمي للموثق فهو يخرج عن هذه القاعدة و

1.م20/02/2006المؤرخ في06/02قانون التوثيق 

الموضوع في العقود التوثيقيةمراعاة الشكل و:الفرع الثالث

من ذلك يجب أن يكون 
بخط واضح دون إضافة أو تحشير أو كشط و أن يشتمل عدا البيانات الخاصة لعربية،المحرر مكتوبا باللغة ا

بموضوع المحرر على ذكر السنة و  الشهر و اليوم و الساعة التي تم فيها توثيق المحرر كما يجب أن يشتمل 
م لآبائهم لقبه و وظيفته و أسماء الشهود و أسماء الأطراف و أسماء أبائهم و أجدادهعلى اسم الموظف و

يجب على الموظف قبل و2،الموظفعلى الشهود أن يوقعوا المحرر مع ذوي الشأن ومحل إقامتهم وو
و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه مرفقاته عليهم،توقيع الأطراف تلاوة الصيغة كاملة للمحرر و

3.صورا منها للأطرافتسلمتحفظ أصول المحررات بالمكتب و

أنواع العقود التوثيقية :المطلب الثالث

ذكرنا فيما سبق أن العقود التوثيقية هي تلك المحررات التي يقوم الموثق بتحريرها الموثق بصفته ضابط عمومي 
لنوع ا: أما فيما يتعلق بإثبات الملكية العقارية فيمكننا تقسيمها إلى ثلاث أنواعطبقا للأشكال القانونية،
أما النوع الثالث و )الفرع الثاني(النوع الثاني العقود الإحتفائيةو)الفرع الأول(الأول هو العقود الرسمية
)الفرع الثالث(الأخير العقود التصريحية 

تنشأ مكاتب :"علىالمشار إليه سابقا تنظيم مهنة التوثيقضمنالمت20/02/2006المؤرخ في 06/02من القانون 02/1تنص المادة 1
".اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطنييتمد، وبه عمومية للتوثيق،تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول 

.المتضمن قانون التوثيق المشار إليه سابقا20/02/2006المؤرخ في 06/02من القانون 26أنظر المادة 2
.المشار إليه سابقا06/02القانوننفسمن13أنظر المادة 3
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العقود الرسمية:الأولالفرع

بصدد دراسة متنوعة لكن بما أنناهي كثيرة وهي تلك المحررات التي تصدر من الموثق كضابط عمومي وو
و ) أولا(عقد البيع: الملكية العقارية فسنقتصر على تلك المنصبة على إثبات الملكية العقارية وهي كالأتي

)ثانيا(عقد المبادلة 

1عقد البيع:أولا

مبني (بموجبه يقوم البائع بنقل ملكية عقاريعد عقد البيع من أهم السندات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية،
، حيث أنه كان قبل صدور قانون نقدي يدفع خمسه أمام مرأى الموثقإلى المشتري مقابل ثمن ) ير مبنيأو غ

يدفع الثمن كله أمام مرأى الموثق، و للعلم أنه كان في فترة من الزمن كان يدفع 1998المالية لسنة 
جاء في القرار إذ ،النصف أمام الموثق إلا أن القانون أرجعهم للعمل بدفع الخمس أمام الموثق

لا وجود قانوني له إلا حيث أن عقد بيع العقار لا ينعقد و"26/02/2000المؤرخ في419/210رقم
"إذا حرر أمام الموثق

2عقد المبادلة:ثانيا

فإن أحكام البيع تسري على المبادلة إذ يعتبر  :"من القانون المدني الجزائري 415تأسيسا على نص المادة 
قايض به، مشتريا في نفس الوقت الشيء الذي كان للطرف يء الذي كان مملوكا وكل مقايض بائع للش

".قايض هو عليه الأخر و

و بما أن الشكلية مطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية فإن عقد المقايضة يخضع بدوره للشكلية الرسمية 
3.تحت طائلة البطلان

.01أنضر الملحق رقم 1
.02الملحق رقمأنظر 2
.30السابق، ص ، المرجع حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر،3
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الاحتفائيةالعقود:الفرع الثاني

نوع من العقود التوثيقية يسمى بالعقود الإحتفائية و التي هي في أساسها عقودا رسمية لكن ليس  هناك و
لا حتى بوضع كل العقود التوثيقية عقودا إحتفائية إذ أن المشرع لم يقم بتحديد هذه العقود لا بتسميتها و

ل اعتبار كل من يختلف حو معيار تشريعي معين يسمح بتكييفها لكن العمل القضائي و التوثيقي خاصة لم 
تشريعية لوضع ضوابط لها ة الادر حتفائية و هو ما يتطلب تدخل الإكعقود إ) انيثا(الوصية)أولا(عقود الهبة

.التأويلاتتعدد التفسيرات وتفاديا ل

1عقد الهبة:أولا

تمليك الهبة :"2المتضمن قانون الأسرة09/06/1984المؤرخ في 84/11من القانون 202تنص المادة 
"بلا عوض، و يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز شرط

و تعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكية والتي يتبرع بمقتضاها الواهب بماله لشخص أخر يسمى الموهوب 
.له دون مقابل

المؤرخ في 103056لعليا في القرار رقمالمواريث للمحكمة او أكدت غرفة الأحوال الشخصية و
ي و إلا يشترط في العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية أن تحرر على الشكل الرسم"3م،09/11/1997

أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول مع "من قانون الأسرة 206و تنص المادة ،"وقعت تحت طائلة البطلان
"لذا فالهبة تعتبر باطلة لعدم استيفاءها الشروط الجوهريةرات،مراعاة أحكام قانون التوثيق في العقا

.03أنظر الملحق رقم 1

،27/02/2005المؤرخ في 05/02المتمم بالأمر رقم المعدل وقانون الأسرةالمتضمن،09/06/1984المؤرخ في 84/11القانون رقم 2
.43، العدد 2005سنة لرسمية، جريدة04/05/2005المؤرخ في 05/09و الموافق بالقانون رقم 15العدد ،2005سنة لرسميةجريدة

.67، ص 51، عدد 1997، نشرة القضاة،09/11/1994المؤرخ في 103056القرار 3
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الوصية:ثانيا

المتضمن قانون الأسرة المشار إليه 09/06/1984المؤرخ في 84/11من القانون 184نصت المادة 
"الوصية تمليك مضاف إل ما بعد الموت بطريق التبرع:"سابقا على

تعد من أهم التصرفات القانونية الكثيرة و1المشرع للشكل التوثيقي،لذا أخضعها هي عقد احتفالي ورسمي،
المؤرخ في 160350هو ما أشارت إليه المحكمة العليا في القرار رقم و2،انتشارا في الحياة العملية

تحرير عقد من المستقر عليه قانونا أن تثبث الوصية بتصريح الموصي أمام الموثق و"3م1997/ 23/12
من تم فان قضاة و، حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم و يؤشر به على هامش أصل الملكية فيبذلك و

 ."

العقود التصريحية : الفرع الثالث

يحرر بشأنه عقد في استقبال التصريح من الطالب، وهي تلك العقود التي يقتصر فيها دور الموثق على و
من بين العقود التصريحية المتعلقة بإثبات قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالف للقانون العقاري، و

الشهادة و) أولا(سنذكر منها على سبيل المثال عقد الشهرة الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري و
)ثالثا(عقد اللفيف و) ثانيا(التوثيقية

عقد الشهرة: أولا

الذي يسن إجراءات التقادم المكسب و إعداد 21/05/1983المؤرخ في 83/352لقد جاء المرسوم 
بالملكية من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة و تشجيع الأفراد الذين الاعترافعقد الشهرة المتضمن 

من أجل الحصول على سندات ملكية تحت إجراءات بسيطة بعدالمسح يحوزون عقارات لم تشملها عملية
محرر رسمي يعد من طرف :"، هذا الأخير هو عبارة عن"عقد الشهرة"و آجال مقبولة عن طريق إعداد 

4"الموثق يتضمن شهر الملكية على أساس التقادم المكسب

.31، المرجع السابق، ص حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر،1
.45، بدون طبعة، ص 2004، دار هومة، الجزائر، الوقف-الوصية-عقود التبرعات الهبة, حمدي باشا عمر 2
.295، ص 2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، الاجتهاد، مجلة 23/12/1997المؤرخ في 160350القرار رقم 3

.10، ص ، بدون طبعة2004، دار هومة، الجزائر، ، عقد الشهرة  شهادة الحيازة- محررات شهر الحيازة،حمدي باشا عمر4
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هناك من يسميه بعقد الشهرة من هذا التعريف نلاحظ أن عقد الشهرة هناك من يسميه بمحرر الشهرة و
1:و هذا راجع لعدة أسباب منها

أي بمعنى محرر الشهرة و لم يستعمل ACTE DE NOTORIETEاستعملالنص الفرنسي -
.كما ذهب إليه النص المحرر باللغة العربيةCONTRATمصطلح 

مصطلح عقد يعني أن هناك توافق بين إرادتين متبادلتين، في حين أنه بالنسبة لعقد الشهرة و حسب -
هو الحائز الذي يريد شهر حيازته  المشار إليه سابقا فتتجلى فيه إرادة شخص واحد 83/352المرسوم 

وثقين أن ، في حين يرى بعض الأساتذة الم"محرر شهر التقادم المكسب"لذا فالتسمية الصحيحة هي
:يعد صحيح لأن العقود التوثيقية تصنف إلى قسمين" عقد الشهرة"استعمال مصطلح 

ادتين متبادلتين أي إيجاب من طرف و قبول من طرف يعمل فيها الموثق على تجسيد توافق إر : تعاقدية.
الخ......الهبةآخر كالبيع و

يقتصر فيها دور الموثق على استقبال التصريحات : تصريحية.
الخ......الشهادة التوثيقية:يكون التصريح غير مخالف للقانون مثل

نجد أن المتعلق بإعداد عقد الشهرة و لتحرير عقد الشهرة يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم 
بالعقار المراد اكتساب الحق عليه، و منها المادة الأولى من نفس المرسوم ذكرت هذه الشروط منها ما يتعلق

:ما يتعلق بوضع اليد على العقار و منها ما يتعلق بمدة التقادم و هي

، حيث يجب أن العقار واقع في من منطقة لم تمسها الشروط الخاصة بالعقار المراد اكتساب الحق عليه.
عملية المسح بعد لأن العقارات الواقعة في المناطق التي مرت 

هو الدفتر العقاري، و أن لا تكون ملكية طالب عقد الشهرة المشار إليه سابقا سندا رسميا و75/74
ثابتة بسند رسمي أي أن يكون له على ملكيته عقد عرفي غير ثابت التاريخ للجوء إلى الموثق و إعداد عقد 

قد الشهرة من نوع ملك خاص أي لا يقع ضمن أملاك الدولة و الشهرة، و أن يكون العقار محل ع
هو ما 83/352، أما عن الشروط المتعلقة بالحيازة فما جاء في المادة الأولى من المرسوم الأملاك الوقفية

قطعة و لا متنازع عليها و علانيةحيازة مستمرة، غير من....يحوز في تراب البلدياتكل شخص :"يلي

.17، نفس المرجع، ص الشهرة  شهادة الحيازةعقد-محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، 1
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و المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في 75/58بس طبقا لأحكام الأمر و ليست مشوبة بل
يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميا إعداد عقد شهرة يتضمن الاعتراف 

للحيازةأعطى نفس شروط الحيازة المذكورة في القانون المدنينجد أن المشرع باستقراء نص المادة ".بالملكية
أما عن مدة الحيازة في عقد الشهرة و المطبقة قانونا هي ما أشار إليها المشرع في 1المتعلقة بعقد الشهرة، 

827.2أحكام المادة 

3الشهادة التوثيقية: ثانيا

الموثق إلىيكتفون باللجوء الأحيانترك تركة عقارية، فإن الورثة في غالب توفي شخص وإذافي حالة ما 
.الوسيلة القانونية لنقل الملكية الموروثةللمطالبة بتحرير عقد فريضة، اعتقادا منهم 

تأسيس الحالة المدنية وهدفهذلك العقد التصريحي الذي يكون ":هيلكن الحقيقة غير ذلك، لان الفريضة
4".منهمتسوية حصص كل واحد نسب مختلف ذوي الحقوق في تركة الهالك لأجل تحديد و

.تنتهي في شكل عقد توثيقي متبوعا بحساب تسويةالشهادة والفريضة بيان الوفاة وأساسيكون و

الورثة بقوة إلىكانت الوفاة هي واقعة مادية يترتب بمجرد حدوثها انتقال الملكية العقارية من المورث إذاو
مسح إعدادالمتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر 15/2لنص المادة إعمالاالقانون 
تأسيس السجل عقاري العام والأراضي

39في المادتين  المتعلق بتأسيس السجل عقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم رقم أنإلا
" الشهادة التوثيقية"جعل الوسيلة الفنية لذلك هيشهر حق الإرث المترتب عن الوفاة واستوجب91و 

جميع المالكين سواء  باسمالمعدة من قبل الموثق و المشهرة بالمحافظة العقارية في مجموعة البطاقات العقارية 

.39إلى ص 21، المرجع السابق، ص شهادة الحيازة عقد الشهرة- محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، 1
من 827المادة (سنة وهذه المدة المطلوبة  في التقادم الطويل فهي تعتبر الأصل في التقادم15هي أن مدة التقادم المكسب هي القاعدة 2

)القانون المدني الجزائري
.04أنظر الملحق رقم 3

.35، صالمرجع السابق،خاصةحماية الملكية العقارية الحمدي باشا عمر، 4
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هو ما ذهبت إليه الغرفة الأولى تعود لكل واحد منهم، وكانوا ورثة أو موصي لهم على الشياع بالحصة التي 
1"غير منشور"10/07/2000المؤرخ في 206652لة في القرار رقم 

الملكية المزعومة للقطعة الأرضية انتقالأن يثبتا بعقد توثيقي رسمي يستطيعالكن حيث أن المستأنفين لم "
المؤرخ في 63/76من المرسوم رقم 91موضوع النزاع من والدهما المتوفي إليهما كما تشترطه أحكام المادة 

الملكية بصفة رسمية انتقاللإثبات - إجراء إجباري مسبق-، وحيث أن هذا الشرط هو25/03/1976
من صاحبها الأول عند وفاته إلى الوارثين

."من أجلهاقبل رفع دعواهما المتعلقة بالاعتراف بالملكية على القطعة الأرضية المتنازع 

عقد اللفيف:ثالثا

من المقرر أن ":21/10/1990المؤرخ في 68467رقم لتعريف عقد اللفيف نرجع إلى قرار المحكمة العليا 
من تم فإن القضاء و، اللفيف هو عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت فيه تصريحات الأطراف و الشهود فقط

أن كلا من العقدين -في قضية الحال-القانوني و لما كان الثابتبما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم الأساس 
عقد رسمي دون توفيره اعتبارهللفيف و بأحدهممن تم فإن قضاة الموضوع المقدمين للمحكمة عرفيين، و

2."على الشروط المنصوص عليها قانونا خرقوا القانون

13/10/1985العقد المؤرخ في حيث أن ": 07/02/1994المؤرخ في 113840و كذا القرار رقم 
فقط، و لم يتم تسجيله أو الأطراففاقإتبقيد اكتفىنه ليس عقدا رسميا رغم تحريره بواسطة موثق لأ

شهره و ليس له رقما تسلسليا و لا يحمل رقم الفهرس، لهذا فالأمر يتعلق بمجرد عقد لفيف يعتبر بمثابة 
3."عقد عرفي

حسب القضاء الجاري "الرغم من تحريره من قبل الموثقعلى"عقدا عرفياعقد اللفيف الذي يعدو عليه فإن
.4

".غير منشور"10/07/2000المؤرخ في 206652القرار رقم 1
.84، ص 01، عدد 1992مجلة قضائية 21/10/1990المؤرخ في 68467قرار المحكمة العليا رقم 2
.158، ص 02، عدد 1994، مجلة قضائية 07/02/1994المؤرخ في 113840القرار رقم 3
.37، ص حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر، 4
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يعتبر العقد غير رسمي ":من القانون المدني الجزائري بقولها02مكرر 326و هو ما أكدته المادة 
"انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطرافأو ......بسبب

النقطة الموالية، نشير إلى أن جميع السندات التوثيقية المتعلقة بالملكية العقارية لا تنتج إلى الانتقالو قبل 

حيث أن ":الذي ينص على 14/02/2000المؤرخ في 186443ا
م إشهارها إجراءات الإشهار العقاري تعتبر من النظام العام و أن تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداء من يو 

1."في المحافظة العقارية

المؤرخ في176264ذهبت المحكمة العليا في القرار رقم أما عن حجية العقود التوثيقية في الإثبات فقد 
حيث أن الطاعنة تتمسك بعقدين رسمين للتدليل على ملكيتها :" الذي ينص على 18/11/1998

رضية الألقطعة ل
السالفينمرجحة إياه ضمنيا على العقدين به من طرف المطعون ضدهعرفي المحتجعلى مناقشة العقد ال

من تم فإن بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة والاستظهارالذكر و في حين دحضهما يستلزم 
القضاة بقضائهم كما فعلو يكونون قد أساؤو تطبيق قواعد الإثبات، و القوة الثبوتية القاطعة التي أولاها 

2"من القانون المدني05مكرر324لمشرع للعقود الرسمية طبق لحكام المادة ا

و بالنسبة للطعن في حجية ما ورد في العقود التوثيقية من إثباتات فأشارت المحكمة العليا في القرار 
حجية الورقة الرسمية في إذا كانت .....حيث":الذي ينص على29/03/2000المؤرخ في 190514رقم

هي حجية على الناس كافة، أي فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير مع، فإنه يجب التفرقة بين الإثبات 
الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه و بصره و التي فيها مساس بأمانة الموثق و هذه حجتها مطلقة 

ينقلها ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها و لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير، أما الوقائع التي 
".3

."غير منشور"14/02/2000المؤرخ في 186443القرار رقم 1
.102، ص 01، عدد 1999، مجلة قضائية 18/11/1998المؤرخ في 176264القرار رقم 2
.154، ص 2001، مجلة قضائية 29/03/2000المؤرخ في 190514القرار رقم3
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القضائية المثبتة للملكية العقارية الخاصةالمحررات الإدارية و:الثانيالفصل

المكانة ها السندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية على الصعيد القانوني وينظرا للأهمية البالغة التي تكتس
هي الوثائق التي تسلمها الإدارة من خلال تصرفها هذه الأخيرة التيالمهمة 

قد عرفت السندات في ملكيتها العقارية بأي طريقة كانت باعتبار الدولة هي أهم و أكبر مالك عقاري و
التصرف في ملكيتها لفائدة 

فالسندات الإدارية هي عبارة عن وثائق و سندات رسمية صدرت عن جهة إدارية من خلال تصرفها 1الغير،
) المبحث الأول(في ملكيتها العقارية سواء كانت عن طريق قرارات أو عقود إدارية هذا ما سنتعرض له في 

فهي عبارة عن م السندات المثبتة للملكية العقارية،تعد المحررات أو السندات القضائية أيضا من أهو
تعلقة بإثبات الملكية المصومات الخنازعات والمقرارات صادرة عن جهات قضائية بالنظر في أحكام و

العقارية فهذه الأحكام القضائية في حالات معينة تكون رسمية تحل محل العقود المنصبة على الملكية العقارية 
لذا يجب أن تكون ت كل الأحكام الصادرة عن المحاكم وسيلة إثبات أو كسب الملكية،للعلم أنه ليسو

تثبت لمن صدرت حائزة لقوة الشيء المقضي فيه،صادرة عن السلطة القضائية و
)المبحث الثاني(لصالحه ملكية العقار محل النزاع المفصول فيه

الخاصةبتة للملكية العقاريةالمحررات الإدارية المث:الأولالمبحث

بما أن الدولة و
ضمن الأطر 2فإن القانون خول لها سلطة التصرف في هذه المحفظة العقارية،لها رصيد عقاري هائل،

.القانون

الصدد هي تلك الوثائق المحررة من طرف الإدارة العمومية في هذا و من المعروف أن السندات الإدارية 
بمناسبة التصرف في ملكيتها العقارية لفائدة الغير، و في مبحثا هذا سنتطرق إلى الدفتر العقاري كسند 

كسند مثبت للحيازة الحيازةادة شهو أيضا ) المطلب الأول(مثبت للملكية العقارية الخاصةإداري

.41، المرجع السابق، صحماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر، 1
حماية الملكية أنظر حمدي باشا عمر، . "مجموعة الأملاك العقارية الخاصة التاب:"المقصود بالمحفظة العقارية2

.41، المرجع السابق، ص العقارية الخاصة
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المطلب (و إلى التحقيق العقاري كآلية أو سند إداري لإثبات الملكية العقارية الخاصة) المطلب الثاني(العقارية
)الثالث

1الدفتر العقاري كسند إداري لإثبات الملكية العقارية الخاصة :الأولالمطلب

73/32من المرسوم 32الدفتر العقاري بمقتضى نص المادة تطرق المشرع الجزائري لأول مرة لمصطلح 
م المتعلق بإثبات حق الملكية العقارية الخاصة الذي صدر تنفيذا للأمر 05/01/1973المؤرخ في 

بعد :"ما يليحيث تنص المادة على2م المتضمن الثورة الزراعية18/11/1971المؤرخ في 71/73
يسلم 71/73للأراضي كما هو منصوص عليه في المادة من الأمر رقم الانتهاء من عمليات المسح العام 

ن الملكية أالسند الوحيد لإقامة الدليل في شيشكل للمالكين دفتر عقاري بدلا من شهادات الملكية و
"العقارية

المناطق في لإثبات الملكية العقارية الخاصة الوحيد داري الإسند اليتضح لنا أن الدفتر العقاري يعد مما سبق 
حجية الدفتر و)فرع أول(دنا في هذا المطلب إلى تقسيمه لفروع، تعريف الدفتر العقاريمفعالممسوحة 

)فرع ثالث(و أخيرا الطبيعة القانونية للدفتر العقاري)فرع ثاني(العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة

تعريف الدفتر العقاري:الأولالفرع

)ثانيا(و تعريفه قانونا)أولا(تعريف الدفتر العقاري فقهافي هذاسنتناول

التعريف الفقهي:أولا

: لقد تعددت تعاريف الدفتر العقاري عند الفقهاء نذكر منها

وثيقة كاملة تتضمن الوضعية الحالية للعقارات أي انه يجد الحقوق الواردة على العقار :" يعتبر الدفتر العقاري
3"ا الأعباء المتعلقة بهو موضوعه كما يظهر أيض

.05أنظر الملحق رقم 1
.1971، العدد 1971المتضمن قانون الثورة الزراعية، جريدة رسمية لسنة 11/08/1971المؤرخ في 71/73الأمر 2
، فوج رقم "سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة"قمراوي عبد السلام، ملتقى لتكوين الطلبة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق بعنوان 3

.06ص ، 2005/2006امعة فرحات عباس سطيف، ، ج41
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أو الحقوق العينية /سند إداري يمنح من قبل المحافظ العقاري إلى أصحاب العقارات و:" و عرف أيضا بأنه
1"يشكل سند ملكيتهم لها، والعامالعقارية التي شملتها عملية مسح الأراضي

وحه من وثائق المسح، ينشأ استنادا النطاق الطبيعي للوضعية القانونية للعقار، يستمد ر :" و عرف أيضا بأنه
يعد السند الوحيد المثبت على البطاقات العقارية، يسلمه المحافظ العقاري للمالك، إثباتا لحقوقه، و

2".للملكية

يضمن لها الحماية والحقوق العينية العقارية الأخرى،سند الملكية العقارية و:"يعرف الدفتر العقاري بأنهو
3"صاحبه حجية مطلقة في مواجهة الغيريكسب الكافية و

هذا بعد السند الإداري الذي يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم و:"و هناك من عرفه على أنه
هو يسلم للمالك الذي حقه قائم وتأسيس السجل العقاري،من عملية المسح العام للأراضي والانتهاء

هو بقرار صادر عن وزير المالية وهو محدد بموجب نموذج خاص وبمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة، و
4".، المعبر عن الوضعية القانونية المالية للعقارات27/05/1976القرار الصادر بتاريخ 

من وصف المعلومات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ،يشير الدفتر العقاري إلى كافة البيانات وو
أصحاب الحقوق العينية وللعقارات، هوية 

5.الحقوق الموجودة عليه

.233بدون طبعة، ص ،2012دار الخلدونية، الجزائر، ،العقار في القانون الجزائري، مجيدخلفوني1
، بدون طبعة، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، ريممراحي2

.125ص 
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري لتشريع الجزائرياالمسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في بوزيتون عبد الغني، 3

.131، ص 2009/2010قسنطينة، سنة 
.77، ص 2008في مجلة الموثق، العدد الثامن،، مقال منشور الدفتر العقاري، مجيدخلفوني4
.109، الطبعة الأولى، ص2007، دار هومة، الجزائر،القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في ، مجيدخلفوني5
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التعريف القانوني:ثانيا

لم يرد تعريفا صريحا للدفتر العقاري في القانون الجزائري إلا أنه يمكن أن نستشف ذلك بالرجوع إلى 
:التاليةالنصوص القانونية

76/63ما بعدها من المرسوم و45المادة و75/741من الأمر 18إلى نص المادة بالرجوع 
يقدم إلى مالك العقار بمناسبة :"تنص على75/74من الأمر 18أشارت إلى الدفتر العقاري فالمادة 

46/1المادة تنصو".الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموع البطاقات العقارية
بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية يسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه قائم،:"انهعلى76/63من المرسوم 

".مطابقة

البيانات فتسجل فيه جميع البيانات المتعلقة بالعقار وإذن الدفتر العقاري هو بمثابة دفتر الحالة العقارية،
ى مصلحة التسجيل العقاري لاسيما وصف العقار و الأعباء الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية لد

أهلية أصحاب أو صاحب الحقوق العينية، تسجل فيه جميع الحقوق الموجودة على 
ما و45، و المادة75/74من الأمر 18لقد أشارت المادة والعقار وفقا للإشهار في السجل العقاري،

يقدم :"تنص على75/74من الأمر 18إلى الدفتر العقاري فالمادة 76/63يذي بعدها من المرسوم التنف
إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه جميع البيانات الموجودة في مجموع البطاقات 

المالك يسلم الدفتر العقاري إلى :"على أنه76/63من المرسوم التنفيذي 46/1و تنص المادة ". العقارية
".الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة

عبارة عن سند إداري يسلم إلى أصحاب العقارات بعد الانتهاء من عملية المسح و: فالدفتر العقاري هو
فهو يعتبر الناطق الطبيعي للوضعية الحالية للعقارات تأسيس السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية،

سلم لصاحب العقار إلا بعد إجراء تحقيق ميداني تقوم به لجان مسح الأراضي التي تتولى مهمة إذ لا ي
تحديدها بكيفية نافية التحري و الاستقصاء عن صحة البيانات المتعلقة بالعقارات محل المسح العقاري و

يتم وضي،اسح العام للأر يشكل دليلا قويا مثبتا للملكية العقارية بعد الانتهاء من عمليات الموللجهالة،

1975لسنة، جريدة رسمية تأسيس السجل العقاريإعداد مسح الأراضي العام والمتضمن 12/12/1975المؤرخ في 75/74الأمر 1
.12العدد 
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بالحبر الأسود الذي لا يمحى باعتبار أن مقروءة والتأشير عليه من قبل المحافظ العقاري بكيفية واضحة و
1المحافظ العقاري هو المخول قانونا للتأشير على الدفتر العقاري

حجية الدفتر العقاري:الثانيالفرع

ذلك لمن تحصل عليه فهو سند قانوني في ومطلقة للملكية العقارية،و حجية ذيعتبر الدفتر العقاري قانونا 
المستندات التدقيق في الوثائق ويستوجب الدراسة وللبحث في طبيعة هذه الحجية،ومواجهة الجميع،

لذلك فإنه يمكن الطعن بالتزوير في التي بموجبها يتم تسجيل العقارات بالسجل الناتج عن عملية المسح،
و، ة الدفتر العقاري هنا تكون نسبيةالتي لم يتم الاستناد في إصدارها إلى عملية المسح فإن حجيالسندات

يتضح هذا الجدل في صورة تحليلية كما سبق ذكره، و بالاستناد للفقه جدل في طبيعة هذه الحجية و
فإنه يفرق بين نوعين الوثائق المقدمة من أجل تسليم الدفتر العقاريللتدقيق و التمحيص في المستندات و

المستندات المكونة للدفتر العقاري الصادرة عن عملية المسح، وإذ لم تكن الوثائق و،من المستندات
ذلك كانت ناشئة عن إرادة تدليسية، فإن المتضرر يمكنه الطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة، و

بالتالي في هذه الحالة فإن الدفتر العقار وشطب اسم المدلس من صحيفة بالمطالبة بفسخ التصرف و
أما إذا كانت الوثائق و، بة عقد تقريري يمكن إثباته بشهودن عقد الشهرة، أي بمثاأعقاري شأنه شال

المستندات صادرة في إطار عملية المسح العقاري، فإنه لا يمكن الطعن فيه بالإبطال أو الإلغاء، و إنما ترفع 
و حجية مطلقة تعطي صاحبها قرينة قانونية ذكن القول أن الدفتر العقاري ا يمدعوى تعويض، و عنده

2.قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير

الطبيعة القانونية للدفتر العقاري:الثالثالفرع

لوزارة المالية على مستوى الأقاليم، و نظرا للهدف الذي يكرسه هذا العمل، فالمشرع الجزائري أسنده ضمن 

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا العقاريةالسندات الإدارية و القضائية المثبتة لحق الملكية عبان عبد الغني،1
. 10، ص 2007/2010مديرية التداريب، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر،للقضاء،

قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق، جامعة،مذكرة ماستر في القانون الإداري،منازعات الدفتر العقاريحميداتو خديجة،2
.12ص ،16/06/2013
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و طبيعة ازدواجية فهو ذالعمل الإداري نجد أنه صيغة هذا المهام المنوطة بالمحافظة العقارية، و عند تحليل 
)ثانيا(و قرارا إداريا من جهة أخرى )أولا(من جهةعقدا إداريا

الدفتر العقاري عقدا إداريا:أولا

إلا بعد استخلاص الضوابط لا يمكننا الإجابة مباشرة حول مدى اعتبار الدفتر العقاري عقدا إداريا أم لا،
مطابقتها مع ما هو موجود في الدفتر العقاري و لقد اختلفت التعاريف الإداري والتي يقوم عليها العقد 

العقد أو الاتفاق الذي :"فهنالك من عرف العقد الإداري على أنهحول العقد الإداري باختلاف مصدرها،
غير وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائيةيبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام،

1".مألوفة في القانون الخاص

العمومية طرفا اتذلك العقد الذي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسس:"هناك من عرفه على أنهو
2"فيه

:"و هناك من عرفه بأن
، و الموظفون الولاةمثلما يقوم بذلك الشخص العادي، تحرر هذه العقود من طرف رؤساء البلديات، 

3".ات صفة ضابط عموميهلون من مصالح الأملاك الوطنية ذالمؤ 

نجد المستخلص التعاريف السابقة للعقد الإداري و
4كانت الإدارة العمومية طرفا فيه و اتصال ذلك العقد بنشاط من أنشطة المرفق العام

متعاقدا بل هي بالرجوع إلى الدفتر العقاري نجد أن الإدارة الممثلة في شخص المحافظ العقاري ليست طرفا و
جهة مصدرة له و بالتالي فالعقد الذي لا يكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام لا يمكن أن 

ما لا يوجد في 5يعتبر عقدا إداريا، و المتفق عليه أن العنصر الأول المتعلق بالعقد هو تطابق الإرادتين،

.10ص بدون طبعة،،2005التوزيع، عنابة، ، دار العلوم للنشر والعقود الإداريةمحمد الصغير، بعلي 1
.273، الطبعة الثانية، ص 2007، دار لباد، سطيف، الوجيز في القانون الإداري، ناصرلباد 2
.145المرجع السابق، ص ،عمارعلوي3
.252السابق، ص ، المرجع رحايمية عماد الدين4
يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص اتفاقالعقد :" على أنهالقانون المدني الجزائريمن 54تنص المادة 5

".آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما



الفصل الثاني           المحررات الإداریة والقضائیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة

43

لقول بأن الدفتر من أنشطة المرفق العام فيمكننا اأما عن اتصال الدفتر العقاري بنشاط الدفتر العقاري،
اف المرفق العام المتمثلة أساسا في تحقيق الصالح العام الذي يهدف في هاته الحالة إلى دالعقاري يحقق أه

تنظيم السوق العقارية والمعاملات العقارية بوجه خاص،العمل على استقرار المعاملات المدنية بوجه عام و
ذلك لا يكون استثمار لا يبنى إلا بعقار واضح المعالم محدد لكافة البيانات الجوهرية له ولأن أساس أي 

1.إلا في الأراضي الممسوحة المترتب عنها في آخر المطاف تسليم الدفتر العقاري

الدفتر العقاري قرارا إداريا:ثانيا

ذلك العمل القانوني الصادر :"أنهفهناك من عرفه على لقد اختلفت التعاريف الخاصة بالقرار الإداري،
هو أيضا إفصاح من حقوق وبصفة انفرادية من سلطة إدارية الهدف منها إنشاء بالنسبة للغير التزامات و

اللوائح في الشكل الذي يتطلب القانون 
2"لحة العامةصكان الباعث فيه تحقيقا للمجائزا وكان ذلك ممكنا وبقصد إحداث أثر قانوني معين متى

الصادر عن مرفق عام و الذي من شأنه إحداث أثر لانفرادياالعمل القانوني :" عرف القرار أيضا بأنهو
3".قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

ن القرار الإداري هو ذلك التصرف المستخلص من التعاريف السابقة للقرار الإداري، أن أغلبها تتفق حول أ
4.الذي من شأنه إحداث آثار قانونية تجاه المخاطبالقانوني الصادر من جهة الإدارة بصفة منفردة و

يكون قرارا إداريا على أساس أنه تصرف أن إلا وبالرجوع إلى كيفية إصدار الدفتر العقاري نجد أنه لا يعدو
من الأمر 18/35تضمنته أحكام المادة ، هذا ماالمحافظ العقاري المختص إقليمياقانوني صادر من طرف

1.من نفس الأمر20المادة و75/74

.252رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 1
. 246، المرجع السابق، ص ناصرلباد2
.08، بدون طبعة، ص 2005، عنابهدار العلوم، القرارات الإدارية،، محمد الصغيربعلي 3
. 253رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 4

:"... على ما يليالمشار إليه سابقا المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  تأسيس السجل العقاري 75/74من الأمر 18/3تنص المادة 5
المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري إلى العقود المذكورة و يضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات و يشير العون 

"العقارية
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التي تمارسها تحت وصية وزارة المالية والمحافظة العقارية هي إدارة تابعة لمديرية الحفظ العقاري بالولاية وو
رة عمومية بالمفهوم الإداري الواسع، و ما يؤكد ذلك أن بالتالي فهي تخضع للوظيف العمومي إذ هي إدا

أن يكون إلا قرارا إداريا لأنه يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة المتمثلة في المحافظة والدفتر العقاري لا يعد
بالتالي فإن وخير دليلا على ذلك أنه لا يوجد توقيع أو بصمة للمستفيد من الدفتر العقاري،العقارية و

دفتر العقاري قرارا إداريا محض يبعد كل البعد عن العقد الإداري الذي يجب أن يكون موقع من طرف ال
.المستفيد منهمصدر الدفتر العقاري و

تجاه الغير مثله مثل القرارات الإدارية على كما أن الدفتر العقاري يحدث آثار قانونية تجاه المستفيد منه و
التصرف بماله الدفتر العقاري يصبح يملك كافة صلاحيات التمتع وأساس أنه مجرد استلام المالك 

2.العقاري

هو يعتبر السند و في الأخير يمكننا القول بأن الدفتر العقاري هو قرار إداري صادر عن المحافظة العقارية و
19لنص المادة و طبقا 3،في المناطق الممسوحةالوحيد في إثبات الملكية العقارية وفقا لنظام الشهر العيني

75/74،4من الأمر

م تحت رقم 28/06/2000لمؤرخ في ما كرسه اجتهاد الغرفة العقارية بالمحكمة العليا في قرارها او
19920 .5

عقاريون مكلفون بمسك نتحدث محافظات عقارية يسيرها محافظو :"المشار إليه سابقا  على ما يلي75/74من الأمر 20تنص المادة 1
"ي و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري و ذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمرالسجل العقار 

.254رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 2
.14عبان عبد الغني، المرجع السابق، ص 3
إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المشار إليه المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر 19تنص المادة 4

تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، في الدفتر العقاري الذي يشكل سند :"سابقا على ما يلي
".للملكية

، جمال سايس، الاجتهاد 171، ص 1اص الجزء ، عدد خ2004، الاجتهاد القضائي 28/06/2000المؤرخ في 197920القرار رقم 5
.333، الطبعة الأولى، ص 2009الجزائري في القضاء العقاري، كليك للنشر، الجزائر، 
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1شهادة الحيازة كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة:الثانيالمطلب

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74بغية تفعيل عملية مسح الأراضي العام المحددة بموجب الأمر 
تأسيس السجل العقاريو

من أجل وضع حد للفوضى العارمة في مجال و76/63و رقم 76/622المرسومين التطبيقيين له رقم و
المشار 90/25من القانون 39أستحدث المشرع الجزائري شهادة الحيازة بموجب المادة الملكية العقارية،

أجل تسليط الضوء على موضوع شهادة الحيازة قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة من و3إليه سابقا،
)الفرع الثاني(شروط إعداد شهادة الحيازة و إجراءات تسليمها)الفرع الأول(تعريف شهادة الحيازةفروع،

تعريف شهادة الحيازة:الأولالفرع

)ثانيا(التعريف القانوني لها و)أولا(الحيازةيتضمن هذا الفرع كل من التعريف الفقهي لشهادة و

التعريف الفقهي لشهادة الحيازة:أولا

سند حيازي يبرر الحيازة :"لقد  اختلفت آراء الفقهاء في تعريفهم لشهادة الحيازة،
العام للأراضي بعد لم تشملها عملية المسح الصحيحة لأراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر لها عقود و

"4

:"و
5"طلب الحائز للعقار أو الحائزين الذين لا ينبغي أن تقل

.06أنظر الملحق رقم1
.23، العدد1976، جريدة رسمية لسنة بإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/62التنفيذيالمرسوم2

، المشار إليه سابقا على ما قانون التوجيه العقاريالمتضمن ،18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 39/1تنص المادة 3
الخاصة، ، يمارس في أراضي الملكية1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/85من الأمر رقم 823يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة :"يلي

و "شهادة الحيازة"التي لم تحرر عقودها، ملكي
".الأراضيلم يتم فيها إعداد سجل مسح التيهي تخضع لشكليات التسجيل والإشهار العقاري، و ذلك في المناطق 

.238المرجع السابق، ص ،التشريع الجزائريآليات تطهير الملكية العقارية في محمودي عبد العزيز،4
.95، ص المرجع السابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني مجيد، 5
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هو على أية حال محرر شبه عقد أو مقرر إداري يكتسي طابع رسميا، و:"و
رسمي يثبت للحائز حق الحيازة على العقار محل الشهادة بعد إتمام إجراءات تسجيلها و إشهارها و أن هذه 

تكون سندا قويا لاكتساب الملكية عن طريق التقادم لكن يمكن أنوالشهادة لا ترقى إلى سند الملكية،
1.المكسب وفقا للإجراءات القانونية السارية المفعول

) سواء كان الشخص مالكا أم لا (هي ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالحق على العين:"و
2".يفترض من هذا أن الشخص غير المالك للعين يتصرف كأنه هو المالك

:"و ه
هذا للمساهمة و لو بصفة غير مباشرة في تكوين السجل العقاري و العقار محل الطلب، واختصاصه

3"مجموعة البطاقات العقارية

أن معظمها تتفق في كون شهادة الحيازة محررا المستخلص من التعاريف الفقهية السابقة لشهادة الحيازةو

5.طبقا للأشكال و الأوضاع القانونية السارية المفعول4على العقار غير المبني،

التعريف القانوني لشهادة الحيازة:ثانيا

من قانون التوجيه العقاري السابقة الذكر على إمكانية تسليم سند حيازي يسمى 39نصت المادة لقد
823

و اشترطت نفس ا شبهة،أي أن تكون الحيازة علنية، هادئة، غير منقطعة، ومن القانون المدني،
لم يشرع فيها مسح المادة أن لا تمنح هذه الشهادة  إلا في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها و

لكن لا تسلم هذا طبيعي  ومعناه أن هذه الشهادة لا تسلم في الأراضي الممسوحة وو،العامالأراضي
هذا خلافا لما نص عليه المرسوم ولها عقود مشهرة،أيضا في الأراضي التي لم يتم فيها المسح و لكن

.133بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص 1
.135، المرجع السابق، ص عمارعلوي2
.109، ص المرجع السابق، محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر،3
2012ة العليا،العدد الثاني، سنة ، المنشور في مجلة المحكم14/06/2012القرار الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المؤرخ في 4

".يشترط في منح شهادة الحيازة أن يكون العقار غير مبني:" 407ص 
.123رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص 5
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الذي لم يستثني صراحة الأراضي التي لها 1م المتعلق بإعداد الشهرة21/05/1983المؤرخ في 83/352
الشروط الموضوعية و الشكلية التي يجب أن تتوفر في العقار المعني  وفي من يريد الحصول مع توفرعقود 

المؤرخ في 91/254ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم دة الحيازةو معلى شهادة الحيازة،
من قانون التوجيه العقاري الذي ضبط بدقة إجراءات 39،الذي جاء تطبيقا للمادة 2م27/07/1991

طلب و إعداد و تسليم شهادة الحيازة سواء تعلق الأمر بالإجراء الفردي أو الإجراء الجماعي،كما تضمن 
.ةنموذج لشهادة الحياز 

من قانون التوجيه العقاري الذي أحال على أحكام القانون 39خلافا لأحكام المادة غير أن المرسوم و
المادة الثانية منه أن طلب شهادة الحيازة يكون ممن يمارس الحيازة تالمدني فيما يتعلق بشروط الحيازة نص

هي مدة أي لمدة سنة على الأقل والإدارية من قانون الإجراءات المدنية و413طبقا لأحكام المادة 
المرسوم أن نفسمن6أيضا في المادة جاءوقصيرة جدا إذا ما عرفنا الآثار التي ترتبها شهادة الحيازة،

.إثبات حسن نية الحائز يكون عن طريق شهادة الشهود

ذلك كية العقارية وهي سند مثبت للحيازة غير أننا أوردناه ضمن السندات المثبتة للملشهادة الحيازةإذن
ذلك بالنظر إلى الغاية من سن المشرع لهذا الأجراء وهو تسليم دفتر عقاري عند المسح العام للأراضي و

العقاري كما أننا اعتبرناه سندا مثبتا 
.90/25و ما يليها من القانون 423لتفصيل أكثر أنظر المواد 

إجراءات إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن ذي يسن م ال21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم 1
.21العدد ،1983سنة ل، جريدة رسميةالاعتراف بالملكية

سنة ليدة رسميةجر ، كيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمهاالمتضمن27/07/1991المؤرخ في 91/254المرسوم التنفيذي رقم 2
.36عدد ، 1991

شهادة :"على ما يليالمشار إليه سابقا قانون التوجيه العقاريالمتضمن 18/11/1990المؤرخ في90/25من القانون 42تنص المادة 3
خرين في الحيازة اسمية  لا يجوز بيعها، و إدا توفي الحاصل على شهادة الحيازة أو توفي أحد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآ

حق الحلول قانونا محل الحيازة إن اقتضى الأمر مدة سنة إبتداءا من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم و يشمل هذا التسليم 
".     الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة، و إن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص ألغيت الشهادة المذكورة
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شروط إعداد شهادة الحيازة:الثانيالفرع

من القانون المدني 823المتعلق بالتوجيه العقار و 90/25من القانون 39من خلال نص المادتين 
و)أولا(نفهم أن المشرع قد اشترط لإعداد شهادة الحيازة شروط خاصة بالعقار1الجزائري المشار إليه سابقا،

)ثانيا(خاصة بحيازة العقار شروط أخرى

2الشروط الخاصة بالعقار:أولا

:يمكن تحديد تلك الشروط فيما يلي

يمكن يكون محل شهادة الحيازة عقارا أي لا :أن يكون العقار واقعا ضمن الأملاك العقارية الخاصة.1
غير أيضا يجب أن يكون مملوكا ملكية خاصة ووالعقارات الوقفية،مملوكا أو تابعا للأملاك الوطنية و

.مبنية

91/254من المرسوم رقم 02لقد استثنت المادة :أن يكون العقار بدون عقد يثبت الملكية لصاحبه.2
هو أساس ارتباط تأسيس شهادة الحيازة لتي لم تحرر عقودها بعد واالأراضي المملوكة ملكية خاصة و

مراعاة إذ يجب على أساس هذا الشرط،بانتشار الأراضي الفلاحية أكثر ما يتعلق بمسألة التطهير،
.السندات المقبولة لإثبات الملكية العقارية الخاصة و التي لا يجوز عن توافرها تحرير هذا السند الحيازي

الملاحظ هنا أن المشرع قد نص صراحة على عدم جواز إعداد شهادة الحيازة في العقارات التي لها و 
لم يبين مدى جواز إعداد عقد الشهرة من 

3.عدمه في العقارات التي تحتوي على سندات الملكية

تبين باعتبار أن عملية مسح الأراضي تطهر العقار و:ممسوحةأن يكون العقار واقعا في منطقة غير.3
صاحب الحق في الملكية بموجب الدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد في الأرضي الممسوحة فإن المشرع 
الجزائري قد أستثنى العقارات الموجودة في الأراضي الممسوحة من إعداد شهادة الحيازة كون العقار المعني 

ي مثبت شهادة الحيازة كسند إدار (من المطلب الثاني)تعريف شهادة الحيازة(من الفرع الأول)التعريف القانوني لشهادة الحيازة(أنظر ثانيا1
المحررات الإدارية والقضائية المثبتة (من الفصل الثاني)المحررات الإدارية المثبتة للملكية العقارية الخاصة(من المبحث الأول)للملكية العقارية الخاصة
.46، ص)للملكية العقارية الخاصة

118و ص 117السابق، ص ، المرجع عقد الشهرة شهادة الحيازة-، محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر2
.128رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، 3
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رسمي يثبت ملكية صاحبه مع الإشارة أن بمجرد افتتاح عملية المسح من طرف ند مكتوب ويصبح بس
هذا بغية منع محاولة الوالي المختص ،

ال تثبيت الملكية التحايل على مديرية المسح بإظهار شهادة الحيازة التي تعطي لصاحبها بعض الحقوق في مج
يلاحظ أن هذا الشرط مدكور بمناسبة إجراءات إعداد عقد الشهرة بعد جردها من المصالح المختصة و

21/05/1983.1المؤرخ في 83/352المنظم بالمرسوم رقم 

2الشروط المتعلقة بحيازة العقار:ثانيا

يتضح 91/254المرسوم التنفيذي من 02المادة من قانون التوجيه العقاري و39من خلال المادتين و
:هيأن هناك شروط تتعلق بحيازة العقار و

يعني ذلك أن :أن تكون حيازة العقار وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري.1
كون الحيازة على أن تنية تملكه،السلطة المادية على العقار و: هماوتتوفر في الحيازة الركنين المكونين لها،

.مستمرةهادئة و علنية و

تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم :أن لا تقل مدة الحيازة عن سنة كاملة من تاريخ وضع اليد.2
المؤرخ في 90/25من القانون رقم 39مع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة :"على ما يلي91/254
تسليمها،تولى إعداد شهادة الحيازة ويالمذكور أعلاه،1990نوفمبر 18

تقدم إما بمبادرة منهم أو في إطار جماعي كما هو إقليميا بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين،المختص،
قانون من 413لا تقبل العريضة إلا إذا كانت الحيازة ممارسة وفقا لأحكام المادةأدناه،03محدد في المادة 

مند سنة على الأقل وكان الأمر متعلقا بأراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر 3الإجراءات المدنية
"عقودها،وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الأراضي فيها

إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الذي يسن 051983/ 21المؤرخ في 352/ 83المرسوم رقم 1
تأسيس ، المتضمن 27/02/2007المؤرخ في 07/02، الملغى بقانون 211، العدد 1983، جريدة رسمية لسنة الاعتراف بالملكية

.15، العدد 2007دة رسمية لسنة ، جريإجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سند الملكية عن طريق تحقيق عقاري
.121، ص السابقالمرجع،عقد الشهرة شهادة الحيازة-محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، 2
النزاع و الحكم لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع :"على ما يليالإداريةالإجراءات المدنية ومن قانون 314تنص المادة 3

بعد انقضاء فوع الشكلية و الدفع بعد القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنتهي بالخصومة، قابلا لأي طعن  دالفاصل في أحد ال
".سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا
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لتحرير شهادة الحيازة بسنة واحدة فقط رغم أن دنىقة أن المشرع قد حدد المدة الأالمفهوم من المادة الساب
1سنوات10المهلة قصيرة نوعا ما بالمقارنة مع مدة 

إلا أن المشرع  عند إقراره لشهادة الحيازة كان قصد إلزام  المذكورة في القانون المدني الجزائري،2سنة15أو 
. الحيازة أو ذلك الشغلكل حائز للملك العقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند يبرر تلك 

إجراءات إعداد وتسليم شهادة الحيازة:الفرع الثالث

تسليم شهادة الحيازةو
3و يتم ذلك عن طريق التحقيق و التحري، 

التسلسل الزمني لتقديمها،ثم يسجل فيه تاريخ إيداع العرائض ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا و
إعداد شهادة الحيازة 

ثم عداد شهادة الحيازة وتسليمها،المحدد لكيفيات إ91/254بناءا على النموذج المرفق بالمرسوم رقم 
4.تسجل بمصلحة التسجيل و الطابع  بمفتشيه الضرائب و شهرها بالمحافظة العقارية

غير أنه يتم شهر شهادة الحيازة بإتباع الإجراءات 5دج ،500وتخضع شهادة الحيازة لرسم ثابت قدره 
6:التالية

ختين على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا وحيث تودع شهادة الحيازة في نس: ـــــ الفحص السريع
سريعة، يتم الفحص السريع قبل التسجيل على سجل الإيداع من طرف المحافظة العقارية بكيفية سهلة و

.إذن أن الوثيقة ذات شكل موحد يكتفي فيها المحرر بإعطاء معلومات مناسبة

إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية  ومستندة :"علىالقانون المدني الجزائريمن 828تنص المادة 1
و لا يشترط توافر حسن النية  إلا وقت تلقي الحق، سنوات، ) 10(في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر 

". والسند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم،و يجب إشهار السند
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون :" على ما يليالقانون المدني الجزائريمن 827تنص المادة2

".سنة بدون انقطاع)  15(مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر 
.139، المرجع السابق، ص عقد الشهرة شهادة الحيازة-محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، 3
.129المرجع ، نفس ، عقد الشهرة شهادة الحيازة- محررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، 4
.76عدد ،1996لسنة جريدة رسمية،1997المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1996المؤرخ في 96/31من 39/4المادة أنظر5
.146و ص 145المرجع السابق، ص ،الحيازةعقد الشهرة شهادة - محررات شهر الحيازةشا عمر،حمدي با6
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كون التسجيل بعد ذلك مؤقتا في سجل لإيداع مؤقت لمدة ي:الرسم المطبقـــــ التسجيل في سجل الإيداع و
.خمسة عشر يوما ثم تسجل بعد انقضاء هذه المهلة في سجل الإيداع النهائي

إن مجموعة البطاقات العقارية التي تنشأ بمناسبة إشهار شهادات :ـــــ مسك مجموعة من البطاقات العقارية
و1131لأحكام المادتين الحيازة، والتي تمسك على الشكل الشخصي طبقا

يجب أن ترتب على حدا بصفة متميزة ،لق بتأسيس السجل العقاريالمتع76/63من الأمر رقم 1142
هذا من شأنه السماح بتسهيل البحث و استعمال البطاقات فضلا عن تسهيل الإحصائيات لكل بلدية و

.الدورية

لأنه بالرغم بسمات تجعل منها سندا و طابعا خاصا،أن شهادة الحيازة تتميز :من خلال ما سبق يتضحو
أخرى د مزدوجة لمصلحة الحائز والها أبع

3.لخدمة الاقتصاد على المدى البعيد

4التحقيق العقاري كسند إداري لإثبات الملكية العقارية الخاصة: المطلب الثالث

في ظل السير البطيء لعمليات المسح العقاري تطهير الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة، وف
المتضمن تأسيس 27/02/2007المؤرخ في 07/02رقم أصدر المشرع الجزائري القانون العام للأراضي،

بعده صدور المرسوم ي، وإجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقار 
تسليم م المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و19/05/2008المؤرخ في 08/147التنفيذي له رقم 

خلافا :"المشار إليه سابقا على ما يليبتأسيس السجل العقاريالمتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 113تنص المادة 1
من هذا المرسوم و إلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين 26إلى 19لأحكام المواد 

لوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات ا
" المحفوظات تحت اسم كل مالك، و تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين، طبق لنموذج يحدد بقرار من وزير المالية

المرسوم و عند عدم وجود مخطط من هذا 66خلافا لأحكام المادة :" المشار اليه سابقا على ما يلي76/63من المرسوم 114نص المادة ت2
فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار إليه في -لمسح الأراضي

مصالح مسح الأراضي و محتوياته،و فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في -موقعه-نوع العقار: المادة السابقة ما يلي
."

، جامعة في القانون العقاري، كلية الحقوقمذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الملكية العقارية عن طريق الحيازةاكتساب،ميسونزهوين3
.127، ص 2006/2007منتوري قسنطينة، 

.07رقم أنظر الملحق4
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يكون بصفة اختيارية بناء على طلب 07/022فإجراء التحقيق العقاري وفق القانون 1سندات الملكية،
تعريف :هذا المطلب إلى ثلاث فروعلهذا قسمنا3مقدم من الشخص المعني لعقار غير ممسوح و بدون سند،

و إصدار سند الملكية بعد ) الفرع الأول(السالف الذكر07/02إجراء التحقيق العقاري وفقا للقانون 
)الفرع الثاني(عملية التحقيق العقاري

تعريف إجراء التحقيق العقاري:الأولالفرع

توضيح وضع من الأوضاع، فهو البحث عن المعلومات بغرض إثبات حق من الحقوق، أو:التحقيق هو
تحريات بحث منهجي يقوم خصوصا على الأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة و إجراء فحوصات و

يعد إجراء تجمع الإدارة من خلاله ووعرض كافة الوقائع والأقوال التي تمكن من الفصل في الشيء،
عل المتمثل في البحث عن المعلومات بغرض هو الفمعلومات تتحقق من بعض الوقائع قبل اتخاذ القرار و

يحتج به إثبات حق من الحقوق أو توضح وضع من الأوضاع يؤدي إلى تحرير سند ملكية عقارية يعتد و
4.بذلك يمكن لصحابه أن يمارس حقه بصفة تامةتضمنه الدولة وعلى الجميع  و

عقار معين، و ذلك عند ممارسته و 
ذلك إثر 

تحريات مثبتة في وثيقة خاصة تخضع لتقدير السلطة الإدارية المعينة إنجاز تحقيق يستند إلى أقوال شهود و
5.في القانون

6.تم بتسليم سند ملكية يضمن لصاحبه ممارسة حقوقه الكاملة بأمان في مواجهة الغيرإن هذا التحقيق يخ

جريدة رسمية لسنة يق العقاري وتسليم سندات الملكية، بعمليات التحقالمتعلق 19/05/2008المؤرخ 08/147ي المرسوم التنفيذ1
.26العدد ، 2008

تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات ملكية عن طريق المتضمن 27/02/2007المؤرخ في 07/02القانون2
.15العدد ،2007، جريدة رسمية لسنة التحقيق العقاري

.96و ص 95المرجع السابق، ص زبدة عبد النور،3
، إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود الملكية في القانون العقاري الجزائريمحمودي عبد العزيز،حاج على عيسى،4

.124منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى، ص 
.33، ص 2007وزارة المالية، سبتمبر صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،" تقنيات التحقيق العقاري" مطبوعة5
.96زبدة عبد النور ، المرجع السابق، ص 6
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مستوحاة تقريبا من النصوص القانونية التي وضعتها و تجدر الملاحظة أن نصوص التحقيق العقاري هذا،
1.الإدارة الفرنسية الاستعمارية مع بعض التعديلات الشكلية

في إطار التحقيق العقاريإصدار سند الملكية:الثانيالفرع

ذلك بعد التأكد من عدم تقديم ويقوم المحقق العقاري بعد عملية التحقيق العقاري بإعداد المحضر النهائي،
ذلك بإصدار الذي يبدأ بتكريس نتائج هذا التحقيق وأي اعتراض، ثم يسلمه للمدير للحفظ العقاري،
التأشير على مجموعة البطاقات ف إشهاره ودقاري،مقرر الترقيم العقاري، و إرساله للمحافظ الع

المشار إليه 76/63من المرسوم88المحافظ العقاري بعملية إجراء الشهر وفقا لنص المادة يقومو2المؤقتة،
3.سابقا

يكون مطابقا للنموذج يعد المحافظ العقاري على إثر عملية الإشهار مقرر الترقيم العقاري سند ملكية،
ثم يسلم مدير الحفظ ،من هذا المرسوم21تضمنته المادة هذا ما 08/147

العقاري في حالة الشيوع سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع إما على أساس تصريح كتابي يقوم به 
بعد ذلك يمسك أيضا من نفس القانون،22ص المادة المالكون أمامه أو على أساس وكالة موثقة وفقا لن

أو نسخة حسب الحالة إما نسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة الشهر العقاري،التحقيق العقاري و
من القانون  17النصوص عليه في المادة و4يسلم لطالب التحقيق،ي ومن مقرر رفض الترقيم العقار 

تسليم سندات المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و27/02/2007المؤرخ في 07/02
5.ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلديةوملكية عن طريق التحقيق العقاري المشار إليه سابقا،

5.بلدية

.286، المرجع السابق، صآليات تطهير الملكية العقاريةمحمودي عبد العزيز، 1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة في التشريع الجزائرينظام السجل العقاريرويصات مسعود، 2

.76، ص 2008/2009الحاج لخضر، باتنة، 
.بتأسيس السجل العقاريالمتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم88أنظر المادة 3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي خاصةوسائل حماية الملكية العقارية القاسمية ابتسام، 4

.30، ص 2013/2014فارس المدية، 
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات المتضمن 27/02/2007المؤرخ في 07/02من القانون 17المادة أنظر 5

.المشار إليه سابقاري ملكية عن طريق التحقيق العقا
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السندات القضائية المثبتة للملكية العقارية الخاصة: ثانيالمبحث ال

القرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، حيث تعتبر السندات القضائية تلك الأحكام و
الأحكام الأشخاص الصادرة لصالحهم حقوقا محل العقود المنصبة على الملكية تكسب هذه القرارات و

1.المثبتة لهاالعقارية 

تعتبر هذه السندات القضائية من بين أهم السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة فهي عبارة عن و
قرارات صادرة من جهات قضائية من خلالها نظرها في المنازعات المتعلقة في إثبات الملكية أحكام و
الجدير بالذكر أنه ليس كل وية العقارية،قد تحل هذه السندات محل العقود المنصبة على الملكالعقارية و

من تم لكي تعتبر هذه السندات الأحكام الصادرة عن المحاكم وسيلة لكسب الملكية أو سند يثبتها و
لكي تثبت لمن القضائية حائزة لقوة الشيء المقضي في كما سبق و

2.لمفصول فيهصدرت لصالحه ملكية العقار محل النزاع ا

المثبتة للملكية الأحكام والقرارات القضائية :الأولالمطلب:على هذا سنتطرق في المبحث هذا إلى مطلبينو
.القضائيةفسنتناول شهر هذه السندات: أما المطلب الثاني،العقارية الخاصة

القرارات القضائية المثبتة للملكية العقارية الخاصةالأحكام و:الأولالمطلب

القرارات القضائية الصادرة من الجهات القضائية سندات مثبتة للملكية ففي غالب الحيان تعتبر الأحكام و
القرارات القضائيةالحقوق العينية العقارية لذا سنتناول في مطلبنا هذا تعريف الأحكام والعقارية و

القرارات القضائية المثبتة للملكية العقارية لذا الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأحكام وو) فرع أول(
) فرع ثاني(سنتناول البعض منها

تعريف الأحكام والقرارات القضائية : الفرع الأول

)ثانيا(وتعريف القرار القضائي ) أولا(تعريف الحكم القضائي :يتضمن هذا الفرع تعريفين

.80طلبة ليلى، المرجع السابق، ص 1
.34عبان عبد الغني، المرجع السابق، ص 2
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تعريف الحكم القضائي: أولا

رار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في النهاية أو الق:" عرف الحكم على أنه
1".سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية

القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء :"عرف أيضا بأنهو
2"سيرها و سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية

مجلس الدولة و المحكمة الإداريةوتصدر قرارات وإنما تصدر أحكاما
.يعاب على هذين التعريفينو هذا ما

الحل الذي يعلنه القاضي في نطاق خصومة قضائية متبعا في ذلك تشكيلة معينة و:"هناك من عرفه بأنهو
3".ذلك بقصد حسم مركز خلافي ناتج عن تطبيق القانون في الحياة العملية 

تعريف القرار القضائي : ثانيا

الحكم بينالفرق بينه والقضائي بالشكل الذي يحدده القانون و:"هو
و، "القضائي في اللفظ الشكلي

4.كاتب الضبط يوقع على أصل القرار من طرف الرئيس المستشار المقرر وذلك و

المثبتة للملكية العقارية الخاصةأنواع السندات : الفرع الثاني

، ديوان المطبوعات الجامعية، الاستثنائيةالخصومة،الإجراءاتنظرية الدعوى،نظرية-الإجراءات المدنية قانون وبشير محند امقران،ب1
.425، بدون طبعة، ص 2001الجزائر، 

، بدون 1995بدون بلد نشر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الخصومة والطعن والحكم- قانون المرافعات المدنية والتجاريةهندي،احمد 2
.35أنظر عبان عبد الغني، المرجع السابق، .425طبعة، ص 

.35ص نفس المرجع،،عبان عبد الغني3
.36، ص المرجع نفس ، عبد الغنيعبان4
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الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية في العديد من الحالات تشكل سندات رسمية تحل إن القرارات و
و ما يليها من القانون  72محل عقد الملكية العقارية مثلما هو الشأن بالنسبة للوعد بالبيع وفقا للمادة 

ضا بالنسبة لقسمة المال المشاع والمصادقة على الصلح وأيضا الحكم الذي  المدني الجزائري، و رسو المزاد و أي
:فسنتعرض لكل منها كالآتي1الخ،......كرس الملكية على أساس التقدم المكسب و حق الشفعة 

الحكم برسو المزاد العلني:أولا

حيث وفقا لأحكام المادة 2ذلك فيما يخص عقارات المدين المحجوز عليه التي تباع عن طريق المزاد العلني،و
تنتقل إلى :"التي تنص على ما يلي3المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية،08/09من القانون 762

أو الحقوق العينية العقارية /الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و
يتعين . و يعتبر حكم رسو المزاد سند للملكيةكذلك كل الارتفاالمباعة بالمزاد العلني و

على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين من تاريخ 
".صدوره

الدين منلاستيفاءبيعها بالمزاد العلني في حالة عدم كفاية المنقولات يكون الحجز على العقارات وو
وضع العقار تحت :هيالمدين ما عدا التأمينات العينية، و تمر إجراءات التنفيذ على العقار بثلاثة مراحل و

4.يد القضاء ثم إعداد العقار للبيع و أخيرا القيام بالتدابير عن طريق المزاد العلني

و تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص بإيداع حكم رسو المزاد العلني و شهره بالمحافظة العقارية إلى رئيس أمانة 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري المشار 76/63ي ذمن المرسوم التنفي90لنص المادة المحكمة طبقا طضب

ة بالعقار لكي يكون ة الدقيقة المتعلقيجب أن يشتمل هذا الحكم على كل المعلومات التنفيذيوإليه سابقا،

مذكرة ماستر في القانون العقاري، جامعة الدكتور يحي السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،سدي العلجة، 1
64، ص 2011/2012فارس المدية، 

.81طلبة ليلى، المرجع السابق، ص 2
.21، العدد 2008جريدة رسمية لسنة ، الإجراءات المدنية والإداريةضمن قانونالمت25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون 3
.64سدي العلجة، المرجع السابق، ص 4
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لا يجوز الطعن و1.ينتج كافة آثاره القانونية بعد شهرهويحل محل العقد الرسمي الصحيح،وذقابلا للتنفي
2.المدنيةومن قانون الإجراءات الإدارية 765في حكم رسو المزاد العلني هذا ما تضمنته المادة 

حكم الوعد بالبيع:ثانيا

من القانون المدني الجزائري فعقد 72و 71نظم المشرع الجزائري أحكام الوعد بالبيع العقاري في المادتين 
عليه أطراف اتفقيثمتل في التنفيذ العيني لما شخصيا في ذمة الواعد،التزاماالوعد بالبيع العقاري ينشأ 

3.رغبة في التعاقدعلان الذلك بإتمام عملية البيع النهائي في خلال  المحددة لإوالعقد،

جاز للموعود له أن يستدر حكما قضائيا من جهة القضاء المختصة يقوم ذلك،أداءالواعد عن امتنعفإذا 
متى تبين للقاضي صحة و4،من القانون  المدني الجزائري72مقام عقد البيع طبقا لما نصت عليه المادة 

ثبوت ملكية الواعد للعقار الذي يرد خاصة شرط الرسمية وتوفرت كل الشروط القانونية الوعد بالبيع و
وعليه عقد الوعد بالبيع طبقا للقانون،

قع بدائرة اختصاصها العقار محل يتييتقدم إلى المحافظة العقارية العلى من تقررت له المصلحة في ذلك أن
لفائدة الموعود له رية حتى ينتج الحق العيني العقارالتصرف 

يكون حجة على الطرفين المتعاقدين و على كافة المتعاملين في الذي صدر الحكم القضائي لصالحه، و
هذا 5لقيام بعملية الشهر ، نقلها للموعود له بعد اذلك لإخراج ملكية هذا العقار من الواعد والعقارات و

.المشار إليه سابقا76/63من المرسوم 62ما تضمنته المادة  

الطابع، إلا انه لا يشهر و تجدر الإشارة إلى أن الوعد بالبيع العقاري سجل لدى مصلحة التسجيل و
هر هذا ظوعود له إذا أبيع النهائي مع المبالمحافظة العقارية لأن الالتزام بعمل وهذا العمل هو أن يبرم عقد ال

الأخير رغبته في الشراء خلال المدة المحددة بالوعد، و بالتالي فحق الموعود له في هذه المرحلة أي قبل ظهور 

.55، المرجع السابق، ص حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر،1
".حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن:"على ما يليالإداريةقانون الإجراءات المدنية ومن 765تنص المادة 2
.42لسابق، ص المرجع ا، عبد الغنيعبان3
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد، :"على ما يليالقانون المدني الجزائريمن 72تنص المادة 4

".قام الحكم مقابل العقدو كانت الشروط اللازمة لإتمام العقد و خاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة،
.181و 180المرجع السابق، ص،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريوني، مجيد خلف5
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ليس حق عيني لهذا السبب لا يشهر الوعد بالبيع بالمحافظة العقارية لأن هذه الرغبة، حق شخصي و
1.الأخيرة لا تشهر إلا الحقوق العينية الأصلية

هذا ما نصت 2و الاستثناء للحق الشخصي الوحيد الذي فرض المشرع شهره هو الإيجار الطويل المدى،
.تأسيس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و75/74من الأمر 173عليه المادة 

في العقد من تجدر الإشارة إلى انه إذا خالف الواعد وعده جاز للموعود له حسب الشروط الموجودة و
آجال ، اللجوء إلى القضاء و المطالبة بتنفيذ ذلك الوعد حيث يحصل على حكم قضائي شريطة أن يكون 

.هذا الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يثبت حقوق الموعود له

ال المشاعمالحكم القاضي بقسمة ال: ثالثا

لواحد، فقد يمتلك شخصان أو أكثر مال يعد الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني ا
من القانون 713و هو  نصت عليه المادة 4معين فيكون في هذه الحالة هم شركاء في دلك بالتساوي ،

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا و كانت حصة كل منهم فيه غير مقررة : "المدني الجزائري حيث قضت على انه
714ساوية إذا لم يكن دليل على غير ذلك كما نصت المادة فهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص مت

من نفس القانون على أن كل شريك في الشيوع يملك حصة ملكا تاما أو له أن يتصرف فيها و أن يستولي  
" .على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

كية العقارية بعد شهره في المحافظة العقارية و ذلك سواء  و يعد الحكم الصادر في دعوى القسمة مثبتة للمل
طبقا لنص و5من القانون المدني الجزائري728كانت القسمة عينية ، أو تمت بطريقة التصفية وفقا لنص 

.43، المرجع السابق ، ص عبد الغنيعبان1
.48و ص 47، المرجع السابق، ص نقل الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر، 2
إن :"مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاريإعداد المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر 17تنص المادة 3

12165الإيجارات لمدة 
".الزراعيةالمتضمن الثورة 08/11/1971الموافق ل 1891رمضان عام 20المؤرخ في 71/73من الأمر رقم 

.66سدي العلجة، المرجع السابق، ص 4
:"على ما يليالجزائريالقانون المدنيمن 728لمادة تنص ا5

". هذا بالإجماعالمراد قسمته، بيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبنية في قانون الإجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا 
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لك في محضرها ذيقة  الاقتراع و تثبت المحكمة فإن القسمة تجري بطر ،1من نفس القانون727لنص المادة 
.بإعطاء كل شريك نصيبه المفرزو تصدر حكما في 

، يجب لفت انتباه السادة المحافظين العقاريين بأنه في حالة إشهار عقد يتضمن إيداع دو في هذا الصد

باقي الشركاء الأخريين، فإنه لا يجوز للمحافظ العقاري رفض احد المتقاسمين فقط طلبا إشهار حقه دون
عملية الشهر بحجة عدم إمكانية الإشهار الجزيء و يلزم محرر العقد بإشهار كافة الحقوق المنصوص عليها 

2.في الحكم القضائي 

التوثيقية التي تفيد و الجدير بالذكر أنه على القاضي قبول دعوى القسمة دون الحاجة إلى تقديم الشهادة 
12/02/1995المؤرخ في 689انتقال الملكية من المورث إلى الورثة ،  هذا ما أكدته المذكرة رقم 

3.الصادرة عن مديرية أملاك الدولة

المصادقة على الصلح:رابعا

أو الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاع قائما :"من القانون المدني الجزائري هو459الصلح حسب المادة 
و هو عقد يتم بين ،"يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

العرفي و هو ما الشكليتم ذلك بالكتابة سواء في الشكل الرسمي أوو
رسمي يحرره القاضي و يوقعه قد يتم أمام القضاء بموجب محضر يطلق عليه بالصلح غير القضائي، و

يكون له قوة السند التنفيذي، ويطلق عليه الصلح القضائي و إذا انصب عقد الصلح على المتصالحان، و
4.حقوق عينية فإنه يخضع لإجراءات الشهر العقاري حتى يمكن الاحتجاج به لمواجهة الغير

تجري القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما :"على ما يليجزائريالالقانون المدنيمن 727تنص المادة 1
".بإعطاء كل شريك نصيبه بالفرز

، مذكرة ليسانس في القانون العقاري، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائريوزاني حميد، 2
.44، ص2012/2013

أنه في حالة القسمة القضائية دون أن يسبقها شهادة :"....الصادرة عن مديرية أملاك الدولة12/02/1995المؤرخة في 689المذكرة رقم 3
تين هم

".نقل الملكية للورثة وتقسيمها فيما بينهم: في آن واحد
.68سدي العلجة، المرجع السابق، ص  4
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و إن وقع الصلح بين الخصوم العقد ،الصلح عقد كاشف للملكية فإذا تصالحا الطرفان وجب شهر هذا و
في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء فان الحكم القاضي بالتصديق على الصلح لا يعتبر حكما إلا من 

الحكم هي محضر الصلح،نه عقد تم بين الخصوم في ورقة رسمية وأنه لا يخرج عن أالناحية الشكلية،كون 
1.لا الطعن فيهاجع والصادر في هذا الشأن لا يجوز إطلاقا التر 

2الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسب:خامسا

وفقا لأحكام قواعد القانون المدني، فإن الشخص الحائز يمكن له أن يتجه إلى القضاء أو يعمد إلى التحقيق 
لإثبات ملكيته عن طريق التقدم المكسب، إذا لم 07/02،3لمنصوص عليه بموجب القانون العقاري ا

ينازعه فيه أحد، أما إذا كان فيه نزاع لحيازته، فيجوز له أن يرفع دعوى أمام القسم العقاري من أجل إثبات 
الة فعلى القاضي المطروح عليه لحإذا توفرت شروطه وفي هذه ا) دم المكسباالتق(ملكيته عن طريق الحيازة،

:الملف التقني الذي يلتزم رافع الدعوى بإحضاره ويتمثل فيالنزاع ان يعاين

مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد، سواء كان خبيرا عقاريا، أو مهندس معماري أو خبيرا في - 
مدى احترام القياس أو حتى مكتب دراسات، و

.المنشآت التي يحتويهاالارتفاقات إن وجدت و البيانات و

.شهادة من البلدية تثبت أن العقار لا يدخل ضمن أملاك الدولة و الشؤون العقارية- 

شهادة من المحافظة العقارية تحدد الوضعية القانونية للعقار، وهل سبق أن حرر بشأنه عقد ملكية مشهر - 
4.لفائدة الغير أم لا

فإنه يصبح سندا مثبتا للملكية صدور الحكم القضائي بتكريس الملكية على أساس التقادم المكسب،و بعد 
.يستوجب شهره لدى المحافظة العقارية

.383المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

.29ص،المرجع السابقعبد الرحمان ليندة،2
المحررات الإدارية المثبتة للملكية (من المبحث الأول) التحقيق العقاري كسند إداري مثبت للملكية العقارية الخاصة(المطلب الثالثأنضر 3

.51، ص)لملكية العقارية الخاصةالمحررات الإدارية والقضائية المثبتة ل(من الفصل الثاني)العقارية الخاصة
.66،المرجع السابق، ص العقاريةحماية الملكية حمدي باشا عمر،4
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الشفعةبثبوتالنهائيالحكم:سادسا

نصتقدو،الجزائريالمدنيالقانونمن809إلى794منالموادفيالشفعةأحكامتنظيمالمشرعتناول
والأحوال ضمنعقار،بيعفيالمشتريمحلالحلولتجيزرخصةالشفعة":أنعلىمنه 794المادة

."التاليةالموادفيعليهاالمنصوصالشروط
يكرهفلاتمومنعنه،يلتفتأويستعملهأنفلهللشفيع،خيارأي"رخصة"النصهذابموجبفالشفعة

.بعقارعقارمبادلةفيتجوزلافهيبالتاليوالعقار،بيعفيإلاتجوزلاالشفعةوعليه،
منحكمبموجبالمشتري،علىجبرالووالمبيع،العقارالشفيعتملكفيهاالحقلهثبتمتىو

لتنتقلللشهرالحكمهذايخضعتمومنالإرادة،محلالقضاءسلطةفيهحلتحقيقياعقدايعتبرالقضاء،
من.795المادةنصأشخاصلثلاثةالشفعةحقويثبتع،الشفيإلىمباشرةالبائعمنالملكية
1الجزائريالمدنيالقانون

ذلكوالشفيعلملكيةسنداالشفعةبثبوتيصدرالذيالحكميعتبر"أنهعلى803المادةتنص
."العقاريبالإشهارالمتعلقةبالقواعدالإخلالدون
2.التزاماتهالمشتري في جميع حقوقه و محلللبائع،بالنسبةالشفيعيحلالحالةهذهوفي

الآثار المترتبة عنهو شهر السندات القضائية:مطلب الثانيال

الفرع (يعد الشهر العقاري من بين الإجراءات اللازمة للإثبات الملكية العقارية خاصة الأحكام القضائية
)الفرع الثاني(على أن عملية أو إجراء الشهر العقاري يرتب آثارا)لو الأ

شهر السندات القضائية:الفرع الأول

وشفة للحق العيني و منشئة لهات كاتكون محل شهر بالمحافظة العقارية، سواء كانت هذه الأحكام والقرار 
القرارات القضائية المتضمنة إثبات حق عيني عقاري ومن تم أوجب المشرع الجزائري شهر جميع الأحكام و

يثبت حق الشفعة و ذلك مراعاة الأحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق :"على ما يليالقانون المدني الجزائريمن 795تنص المادة 1
بيع جزء من العقار المشاع إلى للشريك في الشيوع إذالمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة،: بالثورة الزراعية

".أجنبي،لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها 
.26عبد الرحمان ليندة، المرجع السابق، ص 2
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فإن الشهر إجباري ليس فقط لطرفي 1المشار إليه سابقا،76/63من المرسوم 90لنص المادة ااستناد
بأن هذه شارةالإالعقد بل إن المادة ألزمت محرري هذه العقود بإشهارها بالمحافظة العقارية، و تجدر 

الأحكام القضائية المراد شهرها على مستوى المحافظة العقارية يجب أن تحتوي على كل المعلومات التقنية و
.السالف الذكر76/63من المرسوم 66المادة المتعلقة بالعقار، هذا ما تضمنته 

المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري 24/05/1998المؤرخة في 16أما التعليمة رقم 

فقد أكدت على انه في حالة عدم دقة المعلومات 2الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وزارة المالية،

في مثل هذه الحالات فإن المحافظ ثبت للملكية يتعين اللجوء إلى عمليات التحري، والمذكورة في السند الم

هذا قبل شهره و من تم فالمحافظ العقاري العقاري يفرض على صاحب السند إفراغه في عقد توثيقي و

العقود العرفية 

ام القضائية و القاضي هو و هذا يعتبر تقليل من شأن الأحك01/01/1971،3الثابتة التاريخ قبل 

من تم فعلى القضاة مراعاة هذه الوضعية و العمل على تفاديها و ذلك على هذه الوضعية والمسؤول

السابقة 76/63ن المرسوم م66عليه المادة تنصخاصة ما 4بالتعيين الدقيق للعقارات في أحكامهم،

.الذكر

الآثار المترتبة عن شهر السندات القضائية: الفرع الثاني

ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط والسلطات الإدارية :"على ما يليالسجل العقاريالمتعلق بتأسيس 76/63من المرسوم 90تنص المادة 1
."

الصادرة عن المديرية العامة ضي و الترقيم العقاريبسير عمليات مسح الأراالمتعلقة 24/05/1998المؤرخة في 16التعليمة رقم 2
.للأملاك الوطنية وزارة المالية

.58، بدون طبعة، ص 2007الجزائر، ، دار هومة للنشر،المنازعات العقاريةحمدي باشا عمر ليلى زروقي ،3
.47عبد الغني عبان، المرجع السابق، ص  4
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تكمن أهمية الشهر العقاري في الاحتجاج بالحق محل العقد المشهر، في مواجهة الغير و كذا نقل ملكية 

على العقار باعتبار السجل الحقوق العينية العقارية حيث يؤدي الشهر إلى إعلام الغير بالتصرفات الواردة 

و العقاري يحتوي على الحالة المادية و القانونية للعقار و يمكن إجمال هذه الآثار في الأثر المنشئ للشهر

).ثانيا(و الاحتجاج على الغير بالحقوق المشهرة في السجل العقاري)أولا(الناقل للملكية العقارية

. الأثر المنشئ للشهر: أولا

باستقراء و 75/74الأمرمن 16و 15الجزائري مبدأ الأثر المنشئ للشهر في نص المادتين أقر المشرع 

لا يعترف بغير الشهر للإدعاء بالملكية في و أخذ بنظام الشهر العيني قدالمشرع الجزائري أننجدالمادتين 

يخ القيد باستثناء الحقوق 

لحق ةالمثبتةم القضائياحكلا بد من شهر الأتملكية بالوفاة و ليس بالشهر و من الميراثية التي تنتقل فيها الم

إجراءات اتخاذالملكية لا يتم بمجرد النطق بالحكم القضائي بل لا بد من انتقاللأن . الملكية العقارية

العقاري،الشهر

: على الأخذ  بمبدأ الأثر المنشئ للشهر الفوائد التالية 

.من جرى الشهر باسمه مالكا للحق العيني العقاري من تاريخ هذا الشهراعتبارـ أنه يؤدي إلى 

لإسراع في شهر العقود في السجل العقاري و ذلك لإقرار ملكيتهم و تثبيتها و ـ أنه يدفع المتعاقدين إلى ا

دفع رسوم التسجيل مباشرة للخزينة هتبعالحقوق الناتجة عنها، كما أن الإسراع في شهر العقود ياستعمال

.للدولةالعامة
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.1ارية ـ أنه يخفف من النزاعات و الخلافات بين الأفراد فيما يخص انتقال الحقوق العق

.الاحتجاج على الغير بالأحكام القضائية المشهرة : ثانيا 

تمكين الغير من معرفة الحقوق العينية و التي لا هوللشهر العقاري الدور الأساسيو ذكرنا أنكما سبق 

دورا هاما يتمثل في إعلام كل من لهم هذا الأخيريؤدي 

اكتساب

عن التعامل إذا تبين له من خلال بيانات السجل العقاري أن شخص آخر قد بالامتناعحق على عقار 

2.سبق له اكتساب هذا الحق 

قيق هذه الغاية ينبغي إذن شهر الحقوق المكتسبة للعقار و الأعباء التي تثقله، لأن الحق المتعلق قصد تحو

الغير، حيث نصت المادة أمامبهالاحتجاجبالعقار و الذي لا يتم إشهاره في البطاقات العقارية لا يمكن 

عيني آخر يتعلق بعقار كل حق للملكية و كل حق: " على أن المشار إليه سابقا 75/74من الأمر 15

."لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية

الغير كل الأشخاص الذين لم يكونوا اعتبارو لم يعمل المشرع على تحديد المقصود بالغير إلا انه يمكن 

لسجل العقاري ، إلا أنه يمكن الاحتجاج أطرافا في العقد أو الحكم القضائي أو التصرف غير المشهر في ا

.على هذا الغير بكافة الأحكام القضائية التي تم شهرها على مستوى المحافظة العقارية

.238ص 327ص 236ص،المرجع السابق،جمالبوشنافة1
الحقوق، جامعة الجزائر، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، كلية الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائريالفيلالي علي، 2

.128، ص 2000، د الثانيعدال، 42جزء 



خــاتمة



خاتمـــــــــــــة

خاتمـــة

و ما نخلص إليه في الأخير و كخاتمة لموضوعنا هذا هو أن آليات حماية الملكية العقارية الخاصة عديدة 

القضائية و التي بدورها تثبت

و تضمن لمالكيها الراحة و 

و نظرا لصعوبة تنظيم الملكية العقارية الخ

لأن الملكية العقارية عندنا مرت بالعديد من المراحل خاصة ما هذا راجع

خلفه المستعمر الفرنسي هذا الأخير هو الذي ساهم بالدرجة الأولى إلى زيادة في مجال النزاعات مما ضفر 

شرع الجزائري و ألزمه على إرساء سياسة عقارية و سن قوانين بديلة عن السياسة الاستعمارية التي كان بالم

فتطرق المشرع )السياسة الاستعمارية(ر قانوني 

أحكام قواعد القانون المدني، كما تناولها أيضا الجزائري إلى الملكية العقارية في القواعد العامة هذا ما جاء في

.في القواعد الخاصة و هو ما جاء في قانون التوجيه العقاري

عقارية الخاصة لكن هذه الأنظمة م الملكية الالجزائري لقوانين تنظإلا أنه و بالرغم من إصدار المشرع

القوانين لم تحد من الخلافات و النزاعات القائمة على و 

.

و بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه السندات من أجل إثبات الملكية العقارية و الحد من النزاعات أو 

ري على الأقل التقليل منها و تسوية وضعية العقار في بلادنا كان بالضروري مواصلة عملية التطهير العقا



خاتمـــــــــــــة

بواسطة أقوى السندات حجية ألا و هي السندات التوثيقية و توثيق الممتلكات العقارية من أجل ضبط 

نجد أيضا أن التحقيق العقاري وفقا ات العقارية، و من بين السندات الإدارية المسح العقاري لأغلب الملكي

....من بين الوسائل أو الطرق الأنجع لتطهير الملكية العقارية و إبعاد النزاعات عنها07/02للقانون 

مشرع الجزائري لحماية الملكية العقارية الخاصة و توفيره للعديد من وسائل لكن بالرغم من السعي الحثيث لل

الإثبات، إلا أنه هناك العديد 

.من السلطات المختصةالاهتمام



الملاحق



قائمة الملاحق

العنوان الملحق رقم  
عقد بيع عقار 01
عقد مبادلة 02
عقد هبة عقار  03
شهادة توثيقية 04
الدفتر العقاري 05
شهادة الحيازة 06
07/02وفقا للقانون سند ملكية عن طريق التحقيق العقاري 07



01الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مومي للتـوثیقالـدیـوان الع

مكتب الأستاذ
–متلیلي-حي تمكرتموثق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيع عقـارد  ـعق

:بائعال
:شتريالم

......./...:رقم الفھرسة- ...../.../:... میو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممضــي أدنــاه.....بالموثــق ......اذــام الأستــــأم
ـــــــــــــــــــحــضــر ــــــــــــــــــ

)......(ا،...............) (..........:ا
..........جنسیتھ جزائریة............بتاریخدائرة لھ من الصادرة .......رقمیة بطاقة تعریفھ الوطنو..........رقم

) (،:ا
.......) .....(ا، ...............

...........جنسیتھ جزائریةبتاریخ                .........دائرة لھ من الصادرة .......رقم
.............:فیما یليالآتي تعیینھرعقااللحضر و قبالذي

ــــــــــــــــــــــعـیـیـن التــــــــــــــــــــــ
:والمحدودة كالتالي.... تحمل رقم .....: مساحتھا.......ولایة ......قطعة أرض مخصصة لكي تستعمل مسكن اجتماعي تقع ببلدیة 

.......................................................القطعة رقم : شمالا
.......................................................القطعة رقم: جنوبا
.......................................................القطعة رقم: شرقا
............................................................مساحة : غربا

...............................أجل ھذا العقداستثناء ولا تحفظ معروف لدى المشتري الذي ذكر أنھ رآه وعاینھ من
ــــــــــــــــــــــة ـأصل الملكیـــــــــــــــــ

: ../.../...:.........ذعقد بموجب بائعللبیعالمالعقارانجر
التسجیل والطابع لدائرة

...../.

                                        .../...
:......و.....:.....:...:............:

...........................................دج.......قبض علیھ.....:رقم......:حجم.....:حجم.....:إیداع رقم........
دج..................................................................: ثمن الاكتساب

ــــــــــــــــــ الملكیــة و الإنتفاع ــــــــــــــــــــ
- الفعلیةالحقیقیةبالحیازةاستغلالھللعقارالمبیع لھ ولھ من الیوم مالك ابتداء المشتري الطرف صبح ی

ــــــــــــــــــ الإشھار العقاري ـــــــــــــــــــــــ
...................المشتريبسعي من الموثق الموقع أسفلھ على نفقةالعقاریةبالمحافظةالعقدمن ھذانسخةستشھر
فوض الطرفان الموثق لإدخال أي تعدیلات على ھذا العقد مطلوبة من المحافظة العقاریة المختصة:توكیل

ـــــــــــــــــــــــ الثــمـــن ــــــــــــــــــــــــــ
) دج.........(جزائريدینار..................:البیع بثمن رئیسي قدرهتم ھذا-
القانون ا طبقغردایةولایةالمبلغ بحساب المكتب بخزینةخمسأودع وقد-

، وفوضھ بسحب المبلغ المودع أو المتبقي منھ تامةالمشتري براءةالبائع من المبلغ المودع ذمةالطرف فأبرأ بتاریخ
--------------------- .بعد انتھاء الأجل القانوني

ــــــــــــــــــــــــوالشروطالتكالیفـ ـــــــــــــــــــــــ
:ي-
ماسطح الأرض أولھ حق الرجوع على البائع من أجل رداءةأن یكونمن غیرھ یتسلم المبیع على حالتھ الراھنةأن-1

أوالأرض أو
لمشتري تبقى لصالح امن العشرین منھاالجزءجاوزولوالحقیقیةحیث أن الفرق بین تلك المساحةأوفي المحتویات المذكورةتعیینھ

...................................على حسابھأو
المبیع ما لم یمتنع عنھا وینتفع بالتي ھي على العقارالمترتبةالمتوقفةأوالجاريالباطنةأوالظاھرةالارتفاقأنھ یتحمل حقوق -02-

ومن غیرذكرن ماأن یقوم على البائع في شألیتھ من غیرولصالحھ إن وجدت وذلك كلھ تحت مسؤموضوعة
مما یستحقھ بموجب وثائق صحیحة على فرض أن تلك الحقوق لا زالت لم تسقط بطول المدة أو بموجب القانون أكثركان حقوقاایأ

المشتري من النصوص الخاصة بالإشھارلفائدةوكذلك من غیرأن یضر ھذا الشرط بحقوق تنجر
ییبنفسھ أي حق إرتفاق ولم ىنشیالبائع أنھ لم الطرف 
............بموجب القانونالطبیعیةالعقارعلم حقوق إرتفاق غیر التي یمكن أن تحدث في حالةیحسبما 

الأتاوات والواجبات الناتجةفیھ المبیع جمیع یؤدي من الیوم الذي حاز-03
.......................................اسائر
والتي تكون تابعةلھ أوعن ھذاالعقدناشئةالجمیع المصاریف والحقوق والرسوم والأتعاب التوثیقیةیسدد-04



.............................ئعالخاص الذي یبقى على كاھل البا

ــــــــــــــــــــــــــــ الحالة المدنیةـــــــــــــــــ
وأنھ لیس في حالةحجرأوإفلاس أوتسویةقضائیةأوتوقف جزائریةأنھ من جنسیةعقوبات القانونیةالالبائع تحت طائلةالطرف صرح -

لتمس الحق في تسویة ودیةمصادقیمعن الدفع وأنھ ل
---بیع وھو صاف ومحررمن كل دین أوتبعیھمذكورالوطني و لیس في الإمكان محاكمتھ من أجل ذلك وأن العقارال

ــــــــــــــــــتلاوة القوانین والتأكیداتـــــــــــــــــ
136و134و133و119و118و13!-

1103/86:041986-جیل
................یصرح بكامل الثمن المتفق علیھالعقدأن ھذامن قانون التسجیل المذكور134العقوبات المنصوص علیھابالمادة

113من المادة 04الموثق الممضي أسفلھ بدوره طبقا لأحكام الفقرة أكدو-
في الثمن المصرح بھ أعلاهیتضمن زیادةمضادبأي سند

.../...
     .../...

192198ار
بمناسبةالمحققةیمةبالرسم الخاص بفائض القوالرسوم الملحقة المتعلقة

.........الأخــرىالقیم المنقولةوالإستغلالات أوالتنازل بعوض عـن العقارات والمحلات التجاریة
..................................:تم ھذا العقد بمحضر السید

 :....................................................
.......................جنسیتھ جزائریة........بتاریخ.......الصادرة لھ من دائرة 

.................المولود بھا بتاریخ .......ولایة ..........الساكن شارع .......:السید
....................جنسیتھ جزائریة........بتاریخ........ن دائرة م

............وفي یوم .............سنة ....................أسفلھحرر بمكتب الموثـق الممضي : إثباتا لما سبق
........................الموثقمع والشاھدانبعد تلاوة العقد أمضاه الطرفان-

وثـقـمـال



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة
02الملحق رقم اة إ ع نموذج رقم

الحفــــــــــــــــــظ العقــــــــــــــــــاري لولايــــــــــــــــــة
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةإجــراء

الـدیـوان العمومي للتـوثیق
مكتب الأستاذ 

.........موثق حي 
ــــــــــــــــــــ

عقــــد مبادلـــة
..........:السید
.........:السید

...../....:رقم الفھرسة-...../.../...:یـوم-
**الموثـق بمتلیلي الممضي أدناه...........لدى الأستاذ** 

ــــــــــــــــــحــضــر ـــــــــــــــــ
شھادة میلاده حسب ........بتاریخاالمولودة بھ........ولایة ..........حيالساكن،........................:السید

جنسیتھ .../..../....بتاریخ.........من دائرةلصادرة لھا:.............الوطنیة رقموبطاقة تعریفھ............رقم
طرف أول من جھة..................................جزائریة
حسب شھادة میلاده رقم        .....بتاریخاالمولودة بھ.............ولایة.............الساكن حي...............:السید 

جنسیتھ جزائریة........بتاریخ.........ادرة لھ من دائرةالص..............:وبطاقة تعریفھ الوطنیة رقم.............
طرف ثاني من جھة أخرى....................................

........:السیدبجمیع الضمانات العادیة والقانونیة إلى متعھدابادلةعلى وجھ الم...........:السیدفقد تنازل
..................:عن العقار الآتي بیانھ

من المخطط .............تحمل رقم........صالحة للبناء كائنة بتراب بلدیةعقار عبارة عن قطعة أرض:التعیـیـن
: شمالا: یحدھا...........:مساحتھا.........ولایة ........ودائرة.....بلدیة...........الخصوصي للتجزئة 

...............: غربا،...........:شرقا،............:جنوبا..........
أصل الملكیة ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 :.........
: بتاریخ..........التسجیل و الطابع بوالمسجل بمفتشیة ...............: رقم الفھرسة..........بتاریخ .........ب

والمدج............:، .......:..........صفحة ...........،دفتر...........
.دج..............قابل م...........رقم ..........م حج..............إیداع رقم ،............یوم ..........العقاریة 

الإشھــار العقـاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........الماثلبسعي من الموثق الموقع أسفلھ على نفقة ..........ستشھر نسخة من ھذا العقد بالمحافظة العقاریة 

.......المختصةت على ھذا العقد مطلوبة من المحافظة العقاریةفوض الطرفان الموثق لإدخال أي تعدیلا: توكیل
.../...

          .../...

والانتفاع ـــــــــــــــــــــالملكیة ــ ـــــــــــــــ
، .............یصبح -

............إستحقاق فبحقھ یخرج بدون فسخ لباقیھ
ـــــــــــــــــ التقویــــم ــــــــــــــــــــــ

)دج.....................(دینار جزائري .............: بمبلغ قدرهبادلةقوم المتعاقدان ھذه الم
-.........................

............................بتاریخ
ـــــــــــــــــــــالحالة المدنیةــــــــــــــــــ 

ذكر كل من الطرفین تحت طائلة العقوبات القانونیة أنھم من جنسیة جزائریة و أنھم لیسوا في حالة حجز أو 
إفلاس أو تسویة قضائیة أو توقف عن الأداء و لم یطلبوا الإنتفاع بتسویة ودیة مصادق علیھا أنھم أبریاء مما 

اري بھا العمل الخاصة بالتراب الوطني و لیس في الإمكان محاكمتھم من أجل ذلك نصت علیھ القوانین الج
نین الخاصة بالأماكن الشاغرة العقار و الغنم اللذین أعطیا على وجھ المعاوضة لا یدخلان في نطاق القوا

ــــــــــــــــــــــ الموطــــن ـــــــــــــــــ
. إختار كل طرف من أجل تنفیذ ھذا العقد و توابعھ موطنھ القانوني في مسكنھ المذكور أعلاه

ـــــــــــــــ تلاوة القوانین و التأكیدات ــــــــــــــــــ
134.133.119.118.114.113

قانون العقوبات123.124من قانون التسجیل و المادة 
من قانون التسجیل المذكور134ھا في المادة نعهطائلة العقوبات المنو

بكامل الثمن المتفق علیھ و علاوة على
..............................منبسند مضاد یتضمن زیادة في الث

...................................:تم ما تقدم بمحضر وشھادة السیدین-
:............. ،................................

.................جنسیتھ جزائریة...........بتاریخ ..........دائرة لصادرة من ا..................
...........ولایة غردایة المولود بھا.....الساكن حي، ....:السید



.........ةجنسیتھ جزائری.........بتاریخ
....................وفي یوم ...........سنة .................حرر بمكتب الموثـق المذكور أعلاه:إثباتا لما سبق-
...................وبعد تلاوة العقد أمضاه الطرفان والشاھدان مع الموثق-

المــوثـق



Hg 03الملحق رقم
*

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الـدیـوان العمومي للتـوثیق
مكتب الأستاذ

................حي موثق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھبة عقارد ـقع

..............................:واھبال
..............................:ھوھوب لالم

......../......:رقم الفھرسة-...../....../....: میو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممضــي أدنــاه........بالموثــق ..........اذــالأستامــــأم
ـــــــــــــــــــحــضــر ــــــــــــــــــ

للسیاقة تھ رخصو.....: حسب شھادة میلاده رقم......المولود بھا یوم ..........الساكن بحي عامل،..............:لسیدا
..........................................................جنسیتھ جزائریة ......:یوم .........الصادرة عن دائرة .........رقم

202أنھ وھب بموجب ھدا العقد ھبة بین أحیاء طبقا للمادة فصرح بصفتھ المذكورة أعلاه 
09/04/1984:......,)(.........

.../.../.........:..............:

جنسیتھا جزائریة.../.../...
ــــــــــــــــــالتـعـیـیـن ــــــــــــــــــــــ

حوش وطابق الأول بھ + بھو+مرحاض+مطبخ+غرف03العقار عبارة عن مسكن یحتوي على طابق ارضي بھ 
097:لكیة رقممجموعة م073:قسم )م102(مساحتھ الاجمالیة مائة واثنان متر مربع ........سطح كائن بشارع +غرفة
ببلدیة 
حسب وصل مؤرخ في        )2a(ان المسكن مؤمن ضد الكوارث الطبعیة لدى الشركة الجزائریة للتأمینات:التأمین

.................تحت رقم 
ـــــــــــــــــــة ـأصل الملكیــــــــــــــــــ

:..................للموال
)دج....................(..............دینار جزائري ............ن الإكتسابمثشھادة ...............:تربیعة.............

دج................:الموھوب بمبلغعقارالواجبة فقط قوم الفریقان لقبض الرسوم ال:جل التسجیلأتصریحات من 
ـــــــــــــــــــــالإشھار العقاري ــــــ ــــــــــــ

.....الموھوب لھالطرف بسعي من الموثق الموقع أدناه على نفقة ........ستشھر نسخة من ھذا العقد بالمحافظة العقاریة-
................فوض الطرفان الموثق لإدخال أي تعدیلات على ھذا العقد مطلوبة من المحافظة العقاریة المختصة:توكیل

ـــــــــــــــــــــوالانتفاعالملكیة ـــ ـــــــــــــــ
ااالموعللایصبح 

والفعلیةبالحیازة الحقیقیةلھ حق الاستغلال فوراویكونمن الیوم،والخارجیة

ـــــــــــــــــــــــالحالة المدنیةــ ــــــــــــــــــــ
تسویة إفلاس أوأوطائلة العقوبات القانونیة أنھ جزائري الجنسیة وأنھ لیس في حالة حجرالواھب تحتالطرف صرح -

یقضائیة أو

.والتكالیف مھـما كانت
.../...

                                           .../...

ـــــــــــــــــــــالقوانین المالیةـــــــــــــــــــ
134و133و119و118و113

134.من قانون التسجیل136و
.......................الموھوب حالیاالمذكور أن ھذا العقد یتضمن صحة القیمة الحقیقیة للعقار

وأكد الموثق المم-
--------------------------------------.التجاریـة

ــــــــــــــــــــنـــالموطـــــ ــــــــــــــــــ
الموثـق

جد.....:قبض علیھ.....:وصل رقم...صفحة ...دفتر..../.../...: مفتشیة التسجیل والطابع یومبلسج: التسجیلةملاع
قة بمطاصفحات....في ة ن ھذه النسخة المحررأد بھ، أش......بوثقمال.......الأستاذ مضي أدناهالمأنا:ـةقدالمصا

ور أعلاه في كد كذلك بأن الھویة الكاملة للأطراف المذھشألشھر العقاري،واةأشیرتي قلتلعدةالمخةنسوللصللألاتمام
نم65: ةدماللاقوكاملوا الأھلیة طبة جزائریةمن جنسیمھأنن طرفنا، وي مالوثیقة قد تم التحقیق فیھا كما ینبغھذه

.63/76قمر1976ارس م25المرسوم المؤرخ في
21/02/2013: یوم





04الملحق رقم 

الشعبیةالدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة 
قـوثیـومي للتـوان العمـدیـال

الأستاذ مكتب 
متلیلي- ...........موثق 

ـــــــــــــــــــ
ةــقیــادة توثیشھـــ

الملكیة بعـد الوفـاةلانتقال
:لورثة

......../........:رقم الفھرسة ............:یـوم -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

............الموثق بمتلیلي.......أنا الممضي أسفلھ الأستاذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفاتھ تحدث،جنسیتھ جزائریة......بتاریخ.........المولودولایة غردایة.........الساكن قید حیاتھ............الھالكحیث أن -
..................رقمتحت) الحالة المدنیة(من بلدیة الصادرة شھادة وفاتھ حسب .........بتاریخ 

..../...الفھرسةمــرق........بتاریــــخ.......الموثق.........بمكتب الاستاذررة ـــالمحلھالكاةــفریضعلى الإطلاع وبعد -
..............................:وھمھتثروفي عن وت......:ن الھالكأیستخلص منھا والذي 

..........جنسیتھا جزائریة......حسب شھادة میلادھا رقم..............بتاریخ ....................المولودة..............:امھ -
..........جنسیتھا جزائریة.......حسب شھادة میلادھا رقم .............بتاریخ ..................المولودة............:أرملتھ-

.....................................................................:أبناؤه وھم 
و ........سب شھادة میلادھا رقمح..............بتاریخ..............غردایة المولودة..............الساكنة ...........:ابنتھ-

...........جنسیتھا جزائریة........./..../....بتاریخ........... الصادرة لھا عن دائرة..............بطاقة تعریفھا الوطنیة رقم
................جنسیتھ جزائریة....حسب شھادة میلاده رقم.........ولایة غردایة بتاریخ..........المـولود .........: ابنھ-

.../...

                        .../...

..............................................:ر ـیـغلا-
ه كان ملكا دناالمذكور ألعقار المخلف اأن تي صرحتأعلاه الینالمذكورة الورثأحد .............:ةبناء على طلب السیدو

................................صار الآن من تركتھللھالك
ـــــــــــــــــــنـیـیـعالتــــــــــــــــــــــ

ل على منزل فردي یتكون من طابق ارضي یشتم..........شارع......بلدیة .........المحل المخصص للسكن الموجود ب
لارض المشید علیھا ذلك المنزل و البالغ و كذا مجموع ا...........مطبخ و البالغ مساحتھ الشاملة +غرف 04متكون من 

،  جنوبا ................: ، شمالا..............: ،غربا ...............:شرقا : و الكل یحده ............................: مساحتھ 
 :................................................

...........................یر قید أو استثناءمع ما یتبع ذلك من المنافع والمرافق من غ
ـــــــــــــــــــــالملكیةلأصــــــــــــــــــ

بتاریخ ......بمفتشیة  التسجیل و الطابع بوالمسجل .........:رقم........بموجب عقد بیع  بتاریخللھالك العقـــار انجر
إیداع رقم........بتاریخ........ مجانا والمشھر بالمحافظة العقاریة ب...........وصل رقم .......صفحة.......دفتر..........
............................مجانا...........رقم...........حجم..........

.............................................بمبلغ قدره :العقارم المصرح لاستخلاص الحقوق الواجبة على ھذا العقد قو:التقویم
والمتعلق 1976مارس 25المؤرخ في63/76:من المرسوم رقم 91ما تقدم وطبقا للمادة علىوبناء:انتقال الملكیة

بملكیة تامة و تمتع تأعلاه انتقلةالمعینالحقوق العقاریة بتأسیس السجل العقاري ، یشھد الموثق الموقع أسفلھ بأن ملكیة 
..........................................:كما یليالمذكورین أعلاه شیاعا بینھم حسب سھامھم في فریضة الھالكةكامل إلى الورث

....................................................................:أمھ-
.................................................................:ارملتھ-
.................................................................:للابن-
....................................................................:للبنت-
..............................................................:التساوي-

في حالة حجر أو إفلاس أو تسویة لم یكن ذكر المصرح المذكور أعلاه أن الھالك من جنسیة جزائریة وأنھ :الحالة المدنیة
ئابریكان قضائیة أو توقف عن الأداء ولم یطلب بتسویة ودیة مصادق علیھا وانھ 

............وطني مما نصت علیھ القوانین الجاري بھا العمل الخاصة بالتراث ال
بسعي من الموثق الموقع أسفلھ .........................ستشھر نسخة من ھذا العقد بالمحافظة العقاریة :الإشھار العقاري

.............................................................ورثة على نفقة ال



..................على ھذا العقد مطلوبة من المحافظة العقاریة المختصةفوض الطرفان الموثق لإدخال أي تعدیلات :توكیل 
من يخالھو المذكور أعلاه وتحت مسؤولیتھ الخاصة أن العقار الموصوف آنفا ..............:السیدصرح : التصریحات-

.......................أي قید أو دین أو رھن أو استحقاق للغیر
—.ورــختار المصرح للورثة موطنھم القانوني في مسكنھم المذكالعقد و توابعھ لتنفیذ ھذا ا:الموطن
134- 133- 119- 118- 114-113وقبل ختم العقد تلا الموثق الموقع أدناه على المصرح مضمون المواد :القوانینتلاوة

العقوبات المنصوص علیھا من قانون العقوبات فصرح المذكور أعلاه تحت طائلة124و123من قانون التسجیل والمادتین 
المذكور أن القیم المعلن من قانون التسجیل134بالمادة 

........................عنھا ھي القیم الحقیقیة للعقار المخلف مراعاة لتلك النصوص
..../...

                                   .../...

:شھادة السیدین تم ما تقدم بمحضر -
بطاقة تعریفھ الوطنیة رقمحسب ...............المولود...........ولایة.................ساكنال...........:السید

..............جنسیتھ جزائریة..........بتاریخ.........لھ من دائرة الصادرة
لھ من دائرة         الصادرة........حسب بطاقة تعریفھ الوطنیة رقم .......المولود.........ولایة...........ساكنال..........:السید

.............جنسیتھ جزائریة.............بتاریخ..............
...............................................هعلاأذكورحرر وانعقد بمكتب الموثق الم: لما سبقإثباتا

.................................في یوم....................سنة-
........................ع الموثقموالشاھدان ةھ المصرحتوبعد التلاوة أمض-

-........مجاناوصل رقم.......صفحة.......دفتر........یوم...........بمفتشیة التسجیل والطابع بسجل :علامة التسجیل 
................بالموثق ..........سفلھ الأستاذأنا الممضي أ:المصادقة 

65ھذه الوثیقة قد تم التحقق فیھا كما ینبغي من طرفنا ، وأنھم من جنسیة جزائریة وكاملوا الأھلیة طبقا للمادة 
.......................25/03/1976:المؤرخ في63/76

............./..../...:یـوم 
الموثــق



06: ملحق رقم

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

:ولاية
:دائرة 
:بلدية 

شهــــادة الحيازة
.....................................................

والمتضمن القانون المدني ، المعدل 1975سبتمبر سنة 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58–75بمقتضى الامر رقم -
.والمتمم

المتضمن إعداد مسح الاراضي العام و1975نوفمبر سنة 12الموافق لـ 1395ذي القعدة عام 08مؤرخ في 74-75و بمقتضى الأمر -
.تأسيس السجل العقاريو
.المتضمن التوجيه العقاريو1990نوفمبر 18الموافق لـ 1411المؤرخ في اول جمادي الاول عام 90/25لقانون و بمقتضى ا-
الوطنيةالأملاكالمتضمن قانونو1990ديسمبر 01الموافق لـ 1411المؤرخ في جمادى الاولى عام 90/30لقانون و بمقتضى ا-
المكسبالتقادمإثباتإجراءيسنالذي1983ماي 21الموافق لـ 1403شعبان عام 08المؤرخفي352/ 83و بمقتضى المرسومرقم-
.بالملكيةالاعترافالمتضمنالشهرةعقدإعدادو
إعدادكيفياتالذي يحدد،1991جويلية 27الموافق لـ 1412محرم عام 15فيمؤرخ254-91رقمالتنفيذيالمرسومو بمقتضى-

العقاريالتوجيهالمتضمنو18/11/1990فيالمؤرخ25- 90رقمالقانونمن39المادةبموجبالمحدثةتسليمها،والحيازةشهادة
...............و بمقتضى محضر اثبات غياب الاعتراض على شهادة الحيازة، المحرر من طرفنا نحن بتاريخ -
...الشهادة و بمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه -

: ......................يقرر ما يلي
في العمود الاول من الجول اللاحق ، المذكور في ) أو المذكورين ( المذكور ) للأشخاصأو( يعترف بصفة الحيازة للشخص : المادة الاولى 

.العمود الثاني من الجول نفسه حسب النسب المذكور في العمود الثالث 
.لا تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار :المادة الثانية 

..............................................في : .................................................. حرر بــ 
: .................................................مكتب 

.........................................في الجزء ....................... : ....................سجل بتاريخ 
.............................................الرقم : ............................................... الصفحة 

: .............................................مفتش التسجيل 
: ................الرقم .............................. نشر بتاریخ : .......................... العقاریة المحافظة 

: ...................................................................................................المحافظ العقاري 

سبالنتعیین العقارتعیین الاشخاص
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المالية
ةيالوطنللأملاكالعامةالمديرية 

مديرية الحفظ العقاري لولاية
سند الملكيـة

،:.........................................المحافظ العقاري لــ 

يتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية 2007فيفري سنة 27الموافق لـ 1428صفر عام 9مؤرخ في 07/02بمقتضى القانون رقم 
:منه 16العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري لا سيما المادة 

...رقم.... مجلد ..../..../.... ، المشهر في ....... رقم .... / .... / .... نظرا لمقرر الترقيم العقاري المؤرخ في -

:سند الملكية هذا لفائدة يعد 
)01(تعيين المالك 

: .......................اسم الاب : ........................... الإسم : ............................. اللقب 
: .......................................................................تاريخ ومكان الولادة 

:..............................................الجنسية ........................... :..المهنة 
: .................................................................................... العنوان 

............................................................................: الحصة في حالة الشيوع 
تعيين العقار

...............................المكان المسمى : ............................................ بلدية 
...................................................................................:الشارع 

: ..................الطبيعة : ........ الحصة رقم : ...................... قسم المسحي رقم 
.سنتيار . ...............أر ............... هكتار : ............................... المساحة 
الجنوب-الشمال                                   -: الحدود 

الغرب-الشرق                                                  
قيمة العقار

) ......................بالأرقام ) ...................... ( بالأحرف : ( قيم العقر بثمن قدره 
أعباء وشروط

27الموافق لـ 1428صفر عام 9مؤرخ في 07/02رقم من القانون 18على احكام المادة ) ين(مطلع ) م(أنه )او الملاك ( ح المالك يصر 
.، المذكور اعلاه 2007فيفري سنة 

إشهاد
.سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا للمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور أعلاه

..../.......... / سند معد 
إمضاء وختم المحافظ العقاري

عمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية  رقم





المراجـع



قائمة المراجع
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قائمة المراجع
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.، بدون طبعة2005، دار العلوم، عنابة، العقود الإداريةبعلي محمد الصغير، .
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.، بدون طبعة2007، دار هومة، الجزائر، المنازعات العقاريةليلى زروقي/ حمدي باشا عمر.

.، الطبعة الأولى2007، دار هومة، الجزائر،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائرييد، خلفوني مج.
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إجراءات تفعيل الحيازة كآلية لتسليم عقود الملكية في حاج على عيسى، /محمودي عبد العزيز. 
.، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون سنة النشر، الطبعة الأولىالقانون العقاري الجزائري



قائمة المراجع

، الإثبات في المواد المدنية و التجارية-القانون المدنيالوجيز في شرح محمد صبري السعدي، .
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.ـ، الطبعة الأولى2011الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 
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في قانون الإجراءات ماجستير، رسالة الجزائرضمانات الملكية العقارية الخاصة في صرادوني رفيقة، .
.15/12/2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية،الإدارية،

في القانون العقاري، كلية ماجستير، رسالة الملكية عن طريق الحيازةاكتسابميسون زهوين، .
.2006/2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

في القانون ماستر ، مذكرة السندات المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائريسدي العلجة، .
.2011/2012جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، كلية الحقوق،العقاري،

في القانون العقاري، كلية ماستر، مذكرة وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة،ابتسامقاسمية .
.2013/2014جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الحقوق،

في القانون ليسانس، مذكرة وسائل إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائريوزاني حميد، .
.2012/2013العقاري، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، 

:و المقالاتالمحاضرات و الملتقيات

، مستوى السنة الثانية ماستر، تخصص طرق الإثباتمحاضرات في مقياس بابا أوسماعيل يوسف، .
.2014/2015رداية، اقانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غ

، مستوى أولى ماستر، تخصص محاضرات في مقياس قانون الملكية العقاريةزرباني محمد مصطفى، .
.2013/2014قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية،

سندات إثبات "قمراوي عبد السلام، ملتقى لتكوين الطلبة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق بعنوان.
.2005، جامعة فرحات عباس، سطيف، 41، فوج رقم "الملكية العقارية الخاصة
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.2007صادرة عن المديرية للأملاك الوطنية، وزارة المالية، سبتمبر "تقنيات التحقيق العقاري"مطبوعة.

.2008، سنة 8، مقال منشور في مجلة الموثق، العدد الدفتر العقاريمجيد خلفوني، .

:الدساتيروالقوانين

.2008، لسنة 63، جريدة رسمية العدد 08/19المعدل بموجب القانون رقم 1996دستور .

، جريدة رسمية لسنة 1966قانون المالية لسنة المتضمن 08/04/1995المؤرخ في 65/63القانون .
.29العدد ،1965

المعدل و المتمم بالأمر رقم قانون الأسرةالمتضمن 09/06/1984المؤرخ في 84/11القانون رقم .
وافق بالقانون رقم و الم، 15العدد ، 2005لسنة ، جريدة رسمية27/02/2005المؤرخ في05/02
.43، العدد 2005، جريدة رسمية لسنة 04/05/2005المؤرخ في 05/09

العدد 1991، جريدة رسمية قانون الأوقافالمتضمن 27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون .
العدد 2001لسنة ، جريدة رسمية 22/05/2001، المؤرخ في 01/07، المعدل و المتمم بالقانون 21
.83، العدد 2002لسنة ، جريدة رسمية 14/12/2002المؤرخ في 02/10بالقانون ، و 29

تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية المتضمن 27/02/2007المؤرخ في 07/02القانون . 
.15، العدد 2007، جريدة رسمية لسنة سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاريوتسليم 

، جريدة قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون . 
.21، العدد 2008رسمية لسنة 

:الأوامر

لسنة ، جريدة رسمية قانون التوثيقالمتضمن 15/12/1970المؤرخ في 70/91الأمر .

)ملغى. (107، العدد 1970
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، جريدة رسمية لسنة قانون الثورة الزراعيةالمتضمن 08/11/1971المؤرخ في 71/73رقم الأمر.
. 97العدد ،1971

، جريدة رسمية القانون المدني الجزائريالمتضمن 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر .
، جريدة رسمية 13/05/2007المؤرخ في 07/05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 78، العدد 1975

.31العدد ،2007لسنة 

إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل المتضمن 12/12/1975المؤرخ في 75/74الأمر .
.المعدل و المتمم12العدد ،1975لسنة ، جريدة رسميةالعقاري

:المراسيم

إثبات الملكية العقارية الخاصةالمتضمن 05/01/1973المؤرخ في 73/32المرسوم التنفيذي .
.15، العدد 1973جريدة رسمية لسنة 

، جريدة بإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم التنفيذي .
.23، العدد1976رسمية لسنة 

،  جريدة رسمية بتأسيس السجل العقاريالمتعلق 15/03/1976المؤرخ في76/63لمرسوم التنفيذي ا.
.23، العدد1976لسنة 

علق بإجراءات  التقادم و إعداد عقد المت21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم التنفيذي .
.21، العدد 1983الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، جريدة رسمية لسنة 

كيفيات إعداد شهادة الحيازة المتضمن 07/07/1991المؤرخ في91/254رسوم التنفيذي الم.
.36، العدد 1991ة ، جريدة رسمية لسنتسليمهاو 

المتعلق بتأسيس 76/63المعدل و المتمم للمرسوم 19/05/1993المؤرخ 93/123المرسوم . 
.34عدد ال، 1993السجل العقاري، جريدة رسمية لسنة 

تسليم ق العقاري و ليات التحقيبعمالمتعلق 19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفيذي . 
.26، العدد 2008رسمية لسنة ، جريدة سندات الملكية
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:القرارات

.01، العدد 1992لسنة ، مجلة قضائية 03/06/1989المؤرخ في 40097رقم القرار .

.51، العدد 1997، نشرة القضاة لسنة 09/11/1994المؤرخ في 103056رقمالقرار.

.01، العدد 1997، مجلة قضائية لسنة 18/02/1997المؤرخ في 136156رقمالقرار.

.01، العدد 1997، مجلة قضائية لسنة 23/05/1997المؤرخ في 148541القرار رقم . 

لغرفة الأحوال الشخصية، ، مجلة الاجتهاد القضائي23/12/1997المؤرخ في 160350القرار رقم .
.، عدد خاص2001لسنة 

الأحوال الشخصية، ، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة 16/11/1999المؤرخ في 234655القرار رقم . 
.، عدد خاص2001لسنة 

عدد ، 2004، مجلة الاجتهاد القضائي لسنة 28/06/2000المؤرخ في 197920القرار رقم . 
.خاص

، مجلة المحكمة العليا 14/06/2012القرار الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا المؤرخ في . 
.02، العدد 2012لسنة 

:و المذكراتالتعليمات

بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم المتعلقة 24/05/1998المؤرخة في 16التعليمة رقم .
.الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وزارة الماليةالعقاري

.الصادرة عن مديرية أملاك الدولة12/02/1995مؤرخة في 689المذكرة رقم .
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